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سیدنا محمد و على آلھ وصحبھ أجمعین، ومن منطلق قولھ صلى الله 

علیھ و سلم: "من لم یشكر الناس لم یشكر الله عزّ وجلّ".

نتقدم بجزیل الشكر ووافر الإمتنان إلى أستاذنا الفاضل "الدكتور 

توجیھنا و مذكرتنا  أعمر" الذي تقبلّ مشكورا الإشراف على يبركان

لاختیار ھذا الموضوع، وتشجیعنا على البحث فیھ، و بتوجیھاتھ 

السدیدة والقیمة ورحابة صدره، وطول صبره أثناء فترة البحث، فلھ 

منا كل فائق الإحترام والتقدیر.

نتوجھ بالشكر الجزیل إلى أعضاء لجنة المناقشة، كما نتقدم  كما

بالشكر الجزیل إلى كل أساتذتنا بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 

الحقوق، وكل عمال و موظفي الكلیة.

عمریش عزالدین

عكوش موراد



إھداء

 إلى الوجود، هذا في االله أهدانيما أغلى إلى المتواضعالعمل هذا أهدي

أميإلیكبالدعاء،یومايّ عل تبخل لم عدن،التيجناتقدمیهاتحتمن

،"ةصلیح"الغالیة

 عن یرحل أن االله شاء ولكن نجاحي،ثمرةأهدیه أن أتمنىكنتمن إلى

،"يربالع" أبي إلى تعالى، االله رحمهالدنیا هذه

،""مایاتشجیعي دون یمریوماتدع لم التي و دربيرفیقة،زوجتي إلى

وإلى قرة عیني ابنتي "تانیا"

عمي، عماتي ،و زوجاتهمأبنائهموجمیع، إخوتيالكبیرةعائلتي إلى

وعائلاتهم،أخواليو 

ي،أصدقائجمیعوإلىزوجتي،عائلةوإلى

بالدفعةالزملاءجمیعكل طاقم مكتبي و زملائي في المهنة، وإلى وإلى

."القانون الإداري"تخصص

موراد.



إھداء
أهدي هذا العمل المتواضع إلى أغلى ما أهداني االله في هذا الوجود، إلى 

من تحت قدمیها جنات عدن، التي لم تبخل یوما بالدعاء، إلیك أمي 

الغالیة"تیاقوت"

دائما مصدر قوتي و ثمرة نجاحي، وكلت أنامله لیقدم لنا إلى من كان

لحظة سعادة، إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم 

إلى قلب الكبیر أبي

"براهیم"

إلى زوجتي ورفیقة دربي والتي لم تدع یوما یمر دون تشجیعي "حنان" 

و ابنتي قرة عیني"ماسیلفا رانا و إلیز"

رة أختي" فریدة"وزوجها "سمیر"، أخوتي زهیر، فهیم، إلى عائلتي الكبی

سعید، كریم، وخالي مولود وزوجته "سعاد"

إلى صغار العائلة جنى، أنیا، ملاك، ثیللي، أحمد ، سهیر، ماریا، عبد 

العزیز، میلیسا، ریهام، وردیة، عیماد، عزیز.

وإلى جمیع زملائي في العمل، وزملاء الدفعة تخصص القانون الإداري.

عزالدین
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:مقـــــدمة

تجاه مواطنیها وكثرة أعبائها أمر اتها اظائف الدولة المعاصرة وتوسع وتشعب التزامإن تعدد و 

دارتها إعلى  إلى تبني آلیات لتخفیف العبءیرجع إلى متطلبات العصر، الأمر الذي أدى بها 

هیئاتة المركزیة و وهذا الأمر لا یتحقق إلا عن طریق توزیع الوظیفة الإداریة بین السلطالمركزیة،

،داریة في النطاق المرسوم والمحدد من طرف المشرعلالامركزیة تستقل بممارسة الوظیفة اسلطات و 

تنظیم الت،من أسالیب التنظیم الإداريأسلوبوالذي یعد ،اللامركزي الإداري والذي یعرف بالنظام

لى إدارة مركزیة وأخرى على لا دولة مهما كان نظامها السیاسي والإقتصادي یقوم ع ةداري لأیالإ

.)1(مركزیة

حیث ،لامركزیة الإداریة صورتان هما اللامركزیة المصلحیة واللامركزیة الإقلیمیة (المحلیة)للو  

تحقیق التنمیة لسبیل كدول العالم معظمیه من قبل هذا النظام یحمل صبغة عالمیة وذلك بتبنّ أصبح

ف أعباء ذلك من خلال إشراك السلطات المحلیة.الشاملة لإشباع حاجیات رعایاها و تخفی

وفي  والجزائر كغیرها من الدول النامیة تسعى إلى تحقیق تنمیة وطنیة شاملة لجمیع مواطنیها

ستقلال أمام مشاكل التخلف الموروثة عن الحقبة حیث وجدت نفسها غداة الإ،كل مناطق الوطن

ب التخطیط المركزي كوسیلة لتحقیق التنمیة الوطنیة،عتماد أسلو امقترح آنذاك تم وكحلّ الإستعماریة،

إلا أن هذا الأسلوب تشوبه مجموعة من النقائص جعلته یحقق نتائج سلبیة كونه لم یكن یراعي 

زاد منو نعكس سلبا على حیاة المواطن مما ا،الخصوصیات المحلیة لكل منطقة فكان میزاته الشمولیة

تفاقم الأزمة.

اهدة إلى تحقیق قفزة نوعیة في مجال تحقیق تنمیة وطنیة شاملة قصد وجزائر الیوم تسعى ج

لى وهذه التنمیة لا یمكن بلوغها إلا بالإنطلاق من الجزء إالخروج من الأزمات المتعددة الجوانب،

عتمدت تنمیة المحلیة كأساس و منطلق لها ولتجسید هذا اضعة الوا الكل ومن القاعدة إلى القمة

، الأردن، ن، الوصایا الإداریة على المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، دار الرایة للنشر والتوزیع، عماملیاني صلیحة-1
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جود و و  ،مركزیةهیئات وسلطات لامركزیة في التسییر الذي یقوم كما سبق ذكره علىمبدأ اللاالجزائر

حیث المحلیة،التنمیة وسیلة لتحقیقصورة لهذا النظام و  هي إلا ماجماعات محلیة منتخبة التي

ت للجماعات المحلیة (الولایة و البلدیة) لال الصلاحیات الواسعة التي أوكلیتضح ذلك جلیا من خ

السیاسیة و الثقافیة التي ،جتماعیةالإ ،قتصادیةالقانونیة وذلك في كافة المجالات الإصلاحات عبر الإ

تصب معضمها في منح الجماعات المحلیة الإستقلالیة و الوجود القانوني المستقل. 

المعدّل الجزائريالدستورحسب ما تضمنهالقاعدیةالجماعة الإقلیمیة عتبارهااو البلدیة ب

الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة و الولایة، : " أن التي تنص على16في المادة 2016سنة 

طنین اكان مشاركة المو مالمجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة و  كون ،)2("البلدیة هي الجماعة القاعدیة

وهذا مایة،فهي تعد الوسیلة الأساسیة و القاعدیة لتحقیق التنمیة المحل،في تسییر الشؤون العمومیة

في  )3(التضمن قانون البلدیة2011یونیو 22المؤرخ في 11/10جلیا في القانون رقم یظهر

و تهیئة الإقلیم و التنمیة دارةإالذي یؤكد على مساهمة البلدیة مع الدولة في ،02و  01المادتین 

شي للمواطنین و تحسینه.الأمن وكذا الحفاظ على الإطار المعیصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة و الإقت

ین المنوطة بها والمرتبطة في مختلف المیادولاها البلدیةلتغطیة الوظائف المتعددة التي تتو 

حاجیاتهامجابهة أعباء التكفل بمكنها منتستقلال مالي ابتمتعهالابد من،أساسابالتنمیة المحلیة 

أو بصیغة أخرى إیرادات مالیة ذاتیةموارد ن مبلدیة وذلك بتمكین النظام اللامركزیة الإداریة ل تطبیقا

والمقصود منها الموارد الناتجة عن المصادر الجبائیة والتي تعد المورد المالي الأصلي للبلدیات محلیة

افة إلى التمویل ضل الأملاك بالإیومصادر غیر جبائیة المتمثلة في مداخالمتمثلة في الجبایة المحلیة،

الذاتي.

2
 7 في مؤرخ، 438- 96  مــــــــــــــــــرق رئاسيمرسومبموجبصادرالشعبیة،طیةرامقالدیئریةجزاال للجمهوریة1996دستور-

10، مؤرخ في 03-02بموجب القانون رقم معدل،1996دیسمبر8بتاریخصادر، 76عدد ج.رج.ج ،1996دیسمبر

15، مؤرخ في 19-08رقم  ، معدل و متمم بالقانون2002أبریل 14، صادر بتاریخ 25 ج عدد .ج. ر .ج، 2002أبریل 

 6 في مؤرخ01-16، معدل بموجب القانون رقم 2008نوفمبر 16، صادر بتاریخ 63 عدد ج .ج. ر .ج، 2008نوفمبر 

2016مارس 07بتاریخصادر، 14،عدد ج .ج. ر .ج، 2016مارس
عدد  . ج. ج،ر. لق بالبلدیة، ج، یتع2011یونیو سنة 22الموافق 1432رجب عام 20مؤرخ في ،10-11قانون رقم -3

  2011- 07-03في  بتاریخصادر، 37
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تبقى غیر داخلیة  للبلدیات المالیة  الالمصادر هذه رغم من تعدد و تنوعو بالالملاحظ إلا أن

مام هذا الفشل أو  ات السكان المستمرة و المتزایدة،یتلبیة حاجلتحقیق أهداف البلدیة لاسیما  ةفیكا

الذي جعل من دور البلدیة في مجال التنمیة المحلیة ضعیف و صعب مما إستدعى التدخل المباشر 

طار إذلك في  و ة في مجال التنمیة المحلیة بواسطة البرامج التنمویة الموجهة لمساعدة البلدیات،دوللل

برنامج وطني سنوي.

نظرا للإرتباط الوثیق بین موضوع البرامج التنمویة للبلدیات مع موضوعي التنمیة المحلیة 

المتعلقة بالجماعات الأقلیمیةبرز المواضیعأاللذان یعدان من والمصادر المالیة للجماعات المحلیة،

بینما موضوع البحث غالبا ما یرد ن،لباحثیاهتمام كبیران من طرف الذا نجدهما یحضیان بدراسة و

و هذا ما كعنصر اساسي عند التعرض إلى التنمیة المحلیة او الموارد المالیة للجماعات الإقلیمیة.

برامج التنمویة للبلدیات.یفسر صعوبة ایجاد دراسات مستقلة تتناول موضوع ال

، هذا الموضوع كان وراء مجموعة من الأسباب والدوافع منها الذاتیة والموضوعیةالبحث فيو 

فاما الاسباب الذاتیة تكمن في:

والبحث عن دور البرامج التنمویة للبلدیات في سیاسات التنمیة المحلیة،معرفة الرغبة في -

ئص التي تحول دون تحقیق هذه البرامج لأهدافها.سباب النجاح أو الفشل و مختلف النقاأ

من عتبارها سلطة مركزیةاالكشف على مساهمة الدولة في تحقیق التنمیة على مستوى المحلي ب-

.الجماعات الإقلیمیةمساعدة خلال تدخلها ل

سباب الموضوعیة فتتمثل في: بینما الأ

الذي یحظى بأهمیة بالغة من قبل ارتباط موضوع البرامج التنمویة بموضوع التنمیة المحلیة-

الدول لما له من دور في تحقیق تنمیة وطنیة شاملة التي تسمح بالإلتحاق بركب الدول 

المتقدمة.

دور المهم و الفعال الذي أصبحت تحظى به البرامج التنمویة لتم اختیار هذا الموضوع نتیجة ل-

إذ  بلدیات الوطنالذي تعاني منه أغلبفي مجال التنمیة المحلیة لاسیما أمام العجز للبلدیات 

مستوى المحلي.ال دیات على أداء مهامها التنموي علىمساعدة البللیة أساسیة لآتعتبر ك
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واقع المشاریع المنجزة معرفة الواقع المیداني للبرامج التنمویة للبلدیات و ذلك بالرجوع إلى-

محلیا.

حصر البرامج التنمویة هو  التنمویة للبلدیاتالهدف من  دراسة موضوع تثمین البرامج أما

لیتها في العمل التنموي على المستوى ادراسة مدى تحقیقها للتنمیة المحلیة أي مدى فعللبلدیات و 

مع اقتراح حلول براز العقبات التي تعترض تجسید هذه البرامج،إ و  نجاعتهاوذلك بإظهار المحلي،

لتجاوز كل المعوقات.

یة بلدیات على المستوى الوطني من مشكل عدم تجانس مواردها المالالم معظنظرا لمعانات و 

ستحالة إ و من ثمة،إلى المدیونیة المتزایدة للبلدیاتالامر الذي أدىا لیهالمهام الموكلة إمع الأعباء و 

دفع بالدولة إلى التدخل بطریقة مباشرة في مجال ، ماهذه الأخیرةتحقیق التنمیة المحلیة من طرف

لتحقیق التنمیة المحلیة.لیة لمساعدة البلدیات العاجزةآطریق البرامج التنمویة ك نتنمیة المحلیة عال

ا مدى فعالیة البرامج التنمویة الموجهة للبلدیات في تحقیق التنمیة المحلیة ؟فم

ستوجبی ذيال سنعتمد على المنهج الوصفيعناصرهبجمیعوللخوض في دراسة موضوعنا 

التحلیلي باعتباره الأنسب لطبیعة موضوع البحث فهو منهج ، كما نعتمد على المنهج رةوصف الظاه

وجودها ومن ثمة تحلیلها والوقوف على مختلف الدوافع والأسباب مركب مناسب لدراسة الموضوعات

یتناسب في تحلیل موضوع البحث لاسیما عند ن الإستعانة بهذا المنهج یلائم و بالتالي فإو  وتطورها،

كذا إقتراح الحلول العراقیل التي تعیق تجسیدها و و  والخوض في دراستها،تطرق للبرامج التنمویةال

لتجاوز العقبات.

حدیات تو  ول)العمل التنموي بالبلدیات (الفصل الأ اءأدتناول سوف نو على هذا الأساس 

.(الفصل الثاني)العمل التنموي بالبلدیات 



 

 
 الفصل الأول

أدوات العمل التنموي بالبلديات و آليات   
 تجسيدها
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موي بالبلديات و آليات  أدوات العمل التن  الفصل الأول:

  تجسيدها
الجماعة الإقلیمیة القاعدیة، و التي تسعى إلى إشباع حاجیات المواطنینإن البلدیة باعتبارها 

ات المخولة لها في حیتحقیق التنمیة المحلیة في شتى المجالات باستخدامها لأدوات تنمویة حسب الصلاو 

العمل التنموي أي تبیان مختلف البرامج التنمویة للبلدیاتبرامجتطرق إلى دراسة ن، وعلیه سقانون البلدیة

.(المبحث الثاني)تجسید البرامج التنمویة للبلدیاتدراسة میكانزماتسنعرج علىثم(المبحث الأول)

  العمل التنموي للبلديات.  برامج: ولالمبحث الأ

البلدیة لتحقیق أهدافها هذا المبحث سنتطرق إلى إظهار أنواع الأدوات التي تسعین بهامن خلال 

ومخططات التنمیة ، (المطلب الأول)التنمویة، والتي یمكن تقسیمها إلى نوعین هما: برامج التجهیز 

.(المطلب الثاني)ضمن البرامج الخاصة 

المطلب الأول: برامج التجهیز

یها لع دتمالمعالتي تعد أبرز الأدوات زمن بین البرامج التنمویة للبلدیات نجد مخططات التجهی

ن مخططات التجهیز تشمل أساسي و المتمثل في تحقیق التنمیة المحلیة، إذ في تحقیق البلدیة لهدفها الأ

(الفرع )PSDو البرامج القطاعیة للتنمیة ((الفرع الأول))PCDنوعین هما المخططات البلدیة للتنمیة (

.)الثاني

المخططات البلدیة للتنمیةالفرع الأول:

ف المخططات البلدیة للتنمیةتعری أولا:

منذ سنة مركزي الأكثر استعمالاهو برنامج الدولة في التسییر اللا،)4(المخطط البلدي للتنمیة

وهو عبارة عن مخططات شاملة للتنمیة في البلدیة و مهمته توفیر الحاجات الضروریة ، 1974

، یتعلق بشروط تسییر و تنفیذ مخططات البلدیات الخاصة 1973غشت 9مؤرخ في 136-73مرسوم رقم -4

.1973غشت 21، صادر بتاریخ 67بالتنمیة، ج. ر. ج. ج عدد 
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مل التجهیزات الفلاحیة والقاعدیة للمواطنین ودعم القاعدة الاقتصادیة، ومحتوى المخطط عادة ما یش

.)5(وتجهیزات الإنجاز والتجهیزات التجاریة

داد المخطط البلدي للتنمیةثانیا: إجراءات إع

و الإجراءات التالیة:بهدف إعداد المخطط البلدي للتنمیة لابد من احترام مجموعة من الشروط

بشریة و المادیة و هذا بإحصاء إمكاناتها مراعاة البلدیة لطاقتها: أي مراعاة الطاقات المالیة و ال-1

المتوفرة و من ثمة مقارنتها مع نسبة البطالة و الشباب و المستوى الثقافي.

المؤرخ في 93/57ضبط حاجیات البلدیة و ترتیبها حسب الأولویة: حسب المرسوم التنفیذي -2

هیز و الاستثمارات ، فعلى المخطط البلدي للتنمیة التركیز على عملیات التج)6(27/02/1993

الأولیة.

التي تنتهجها كل حكومة وفق مراعاة التوجیهات الحكومیة: فهي تعكس التوجیهات السیاسیة -3

البرنامج الذي تعده، و تكلف الهیئات اللامركزیة بتطبیق و تنفیذ هذا البرنامج.

تجنب الوقوع في مراعاة الظروف المالیة العامة: و ذلك بدراسة المشاریع مالیا قبل تمویلها ل-4

مشكل العجز.

الوفاء بالوعود الانتخابیة التي وعد بها المواطنین أثناء الحملة الانتخابیة.-5

ثالثا: مراحل تحضیر المخطط البلدي للتنمیة

المستوى أو مستویین هما المستوى المحلي و إن إعداد المخطط البلدي للتنمیة یمر على مرحلتین 

المركزي.

:على المستوى المحليالبلديالتنمیة إعداد مخطط-1

و تظهر في خطوتین هما:على مستوى البلدیة:1-1

5
مجلة ، »ظل قانون البلدیة ودورها في تحقیق التنمیة المحلیة في  مالیة البلدیة«سهام براهیمي، فایزة براهیمي، -

.695، ص 2013، 3، عدد الحقوق
ج. ر. ج. ج عدد ، یتعلق بنفقات التجهیز الدولة، 1993فبرایر27مؤرخ في ،93/57 رقم المرسوم التنفیذي-6

.1993مارس 03، صادر بتاریخ 14
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تقوم البلدیة باقتراح )7(یتعلق بالبلدیة10-11من قانون 107طبقا للمادة الخطوة السیاسیة:-أ

-مجموعة من المشاریع التنمویة عن طریق مداولات مجلسها الشعبي في أواخر كل سنة (أكتوبر 

ة مقسمة المسطر ضمن قطاعات معینلغرض تنفیذا وفقا لعملیات التجهیز والاستثمارنوفمبر)، و هذا

تعمل على ترتیبها حسب الأولویات و من ثمة تسجیلها في مدونة تسمى إلى فصول و إلى معطیات، 

" مدونة البلدیة ".

الخطوة التقنیة: - ب

لى مستوى البلدیة بإعداد بطاقة تقنیةبعد تسجیل المشاریع بمدونة البلدیة، تقوم المصلحة التقنیة ع

)fiche Technique()8(، تدوّن فیها طبیعة المشروع و موقعه إضافة إلى التقییم المالي، و ترسل

تلك البطاقة إلى مدیریة التخطیط للحصول على ظرف مالي، لكن بعد مرور كل المقترحات على 

الدائرة.

، یجتمع رئیسها مع بین البلدیة و الولایةا همزة وصلالدائرة باعتبارهعلى مستوى الدائرة::1-2

اتب العام المكلف بالمخططات و ممثلي البلدیة اللجنة القطاعیة التي تتكون من ممثلي الدائرة، الك

(رئیس المجلس الشعبي)، بالإضافة إلى ممثلي الولایة (ممثلي مدیریة الري، البناء و التهیئة 

العمرانیة).

تعدیلات إذا اقتضى الأمر ذلك، بالاطلاع على المقترحات و دراستها و إدخالو تقوم هذه اللجنة

یتوج الاجتماع بإعداد بطاقة تقنیة لكل مشروع.و 

ین:: ویتم وفق إجرائى مستوى الولایةعل1-2

: ترسل المشاریع إلى مدیریة التخطیط و التهیئة العمرانیة بالولایة، ویتم على ةتقنی اتإجراء - أ

اسة مقترحات البلدیة دراسة تقنیة وتوزیع الملفات على مختلف المدیریات حسب مستواها در 

اختصاصها وهذا قبل نهایة السنة المالیة الجدیدة.

یلي:على مستوى مكتب برامج المخططات البلدیة ماوتتم 

سابق.المرجع اللدیة، ، یتعلق بالب10-11من قانون 107المادة -7

. ر .ج، متعلق بالمحاسبة العمومیة، 1990غشت 15، مؤرخ في 21-90قانون رقم من  48و  47 تینالماد-8

.1990غشت 15، صادرة بتاریخ 35عد  ج .ج
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.فصل العملیات الخاصة بالمخططات البلدیة للتنمیة عن المخططات القطاعیة للتنمیة

ع الجدیدة التي یتطلب فیها اعتماد مالي جدید عن المشاریع الموجودة في طور فصل المشاری

الانجاز.

.مراقبة المعلومات المدرجة في البطاقات التقنیة و التأكد من صحتها

.التأكد من عدم تسجیل عملیة واحدة في سنتین متوالیتین أو أكثر

اعا یرأسه الوالي، ویشارك فیه كل من الكتابة جتما: یعقد المجلس التنفیذي للولایة إجراءات إداریة -ب

العامة للولایة، ممثلي مدیریات الولایة، ممثلي الدوائر و البلدیات، و یتم خلال ذلك الاجتماع النظر 

في مقترحات البلدیة و مناقشة مضمونها حسب برنامج الولایة، و تتأكد من مدى مراقبتها لاحتیاجات 

لبطاقة التقنیة و یمكن عند الضرورة تعدیل المبالغ المالیة المقترحة.المواطنین و مراقبة معلومات ا

.)9(المسؤول الأول عن ضبط و إعداد برامج التنمیة للبلدیة ووعلیه یظهر من خلال ذلك أن الوالي ه

إعداد مخطط التنمیة البلدي على المستوى المركزي:-2

یط و التهیئة العمرانیة مقترحات البلدیة ترسل مدیریة التخط: إصدار تصریح البرنامج النهائي:2-1

)، حیث یعقد اجتماع ما یعرف بلجنة التحكیم مرة كل سنة، و DGBإلى المدیریة العامة للمیزانیة (

یرأس هذه اللجنة رئیس الحكومة، ویحضر فیها ممثلون عن وزارة الداخلیة و مدیریة التخطیط و بعض 

رؤساء الدوائر.

نة مناقشة المشاریع المقترحة للمخطط البلدي للتنمیة من حیث أهدافها و و یتم على مستوى هذه اللج

غلافها المالي، و تخصص رخص البرامج للمشاریع الجدیدة واعتمادات الدفع للمشاریع التي هي في 

مرحلة الانجاز، و یخصص لكل ولایة غلاف مالي للبرامج المقترحة و التي هي عبارة عن إعتمادات 

ب قانون المالیة لنفس السنة، فیسمى هذا الغلاف " تصریح البرنامج النهائي" أو " مالیة تقدم بموج

مقرر البرنامج "، و یرسل هذا المقرر إلى كل ولایة و یضم العملیات ذات الأولویة.  

9 - BENKEZZOUH Chabane , la Déconcentration en Algérie, thése por l’obtention de Doctorat, ENA, Alger 1987, P 17.
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التخطیط و بعد الحصول على تصریح البرنامج النهائي، تجتمع مدیریة: إعداد مدونة الولایة:2-2

رانیة مع ممثلي البلدیات لإعادة التحكیم، و ذلك بتكییف مقررات البرامج مع المقترحات التهیئة العم

ولیة لكل بلدیة مع مراعاتها لـ:الأ

.القدرات التمویلیة لكل بلدیة و أولویتها التنمویة

.الأولویة الولائیة و القطاعیة

.التوجهات الحكومیة

و  و البلدیاتریع المقبولة و المقسمة حسب الأبواب الولایة التي تضم المشاة و من ثمّ إعداد مدون

ترسل نسختان من كل مدونة إلى المدیریة العامة للمیزانیة و الوزارة المعنیة بالمشروع.

: إعداد مقرر التسجیل: تقوم مدیریة التخطیط و التهیئة العمرانیة بإعداد مقرر التسجیل الخاص 2-3

ب حسب الأبواب و السقف المالي للبلدیة، و یسمى بـ " تصریح بلكل بلدیة، و یضم المشاریع التي ترت

) نسخ توزع على: البلدیة، القابض البلدي، الدائرة، خزینة الولایة، 06البرامج "، و تحضر منه ستة (

دیریة الضرائب.مو  )DAL( مدیریة الإدارة المحلیة

ة فنیة بصفة دقیقة ترسلها إلى : تعمل البلدیة على تسجیل المشاریع في بطاق: تسجیل المشاریع2-4

التجهیز الولایة لغرض المعاینة من قبل مدیریة التخطیط ة التهیئة العمرانیة لتسجیلها في میزانیة

العمومي الخاص بالولایة، و بعد المصادقة على مقرر التسجیل تكون المشاریع مسجلة و بالتالي 

فالمخطط البلدي للتنمیة یكون جاهز و قابلا للتنفیذ.

رابعا: تنفیذ المخطط البلدي للتنمیة

المخطط البلدي للتنمیة، باعتبارها المعني الأول بالأمر، و هذا بمجرد إنتهائها تعمل البلدیة على تنفیذ

من إجراءات إعداده و تتبع في هذا الشأن مراحل معینة و تستعین بوسائل محددة، و تعمل كذلك على 

متابعته.
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یذ المخطط البلدي للتنمیةطریقة و وسائل تنف-1

المخطط البلدي للتنمیة بالمراحل التالیة:یمر تنفیذ

: تشخیص المشاریع المراد إنجازها: 1-1

بعد الحصول على ترخیص البرامج من المدیریة العامة للمیزانیة تعمل المصالح التقنیة على 

تشخیص المشروع، و هذا عن طریق جمع المعلومات التالیة:

جزاء عبارة عن دلیل رقمي.أ ستةمشروع و هذا الاسم یتكون منتسمیة ال

 جمیع مواصفات المشروع في بطاقة فنیة تسمى البطاقة جمع المواصفات التقنیة للمشروع أي

التقنیة، تحتوي على التصامیم، فترة الإنجاز، تحدید العملیات الواجب انجازها قبل إنجاز المشروع.

نجاز الأشغال به.إعنوان أو المكان الذي سیتم تحدید موقع المشروع و هو ال

إلیه، وتبیان أهمیته في حیاة المواطنین.الداعیةإنعكاسات المشروع وهو ذكر الأسباب

.تكلفة المشروع وهو المبلغ الإجمالي الذي یكلفه المشروع

أو  وسائل الانجاز، وهذا عن طریق تحدید المعني بإنجاز المشروع، فتكون إما مقاولة عامة

طبقا لقانون الصفقات العمومیة و تفویضات خاصة، إضافة إلى نوع الصفقة المبرمة في هذا المجال

.)10(المرفق العام

.تسییر المشروع بعد إنجازه

: اختیار أنجع الوسائل لتنفیذ المشروع1-2

یة، ة ممكنة، بأقل تكلفة و بجودة عاللغرض تحقیق أهداف المخطط البلدي للتنمیة في أقصر مدّ 

تستعین البلدیة بإحدى الوسیلتین الآتیتین:

و هي مؤسسات عمومیة تعمل على تنفیذ المخطط البلدي للتنمیة :المؤسسة العمومیة المحلیة

.)11(المتعلق بالبلدیة 10-11من قانون  154و  153ادتین لصالح البلدیة حسب الم

یتضمن ،2015سبتمبر سنة 16الموافق 1436ذي الحجة عام 2مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -10

.2015سبتمبر20صادرة في ،50ج عدد  .ج .ر .تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، ج
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تلجأ إلى إبرام عقود مع مؤسسات المؤسسات الخاصة: بهدف إنجاز البلدیة لمخططاتها التنمویة ،

تنظیم یتعلق ب، 15/147العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسي خاصة و تدعى هذه العقود بالصفقة

فقات العمومیة و تفویضات المرفق ص، متعلق بال)12(الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام

 العام.

: إنتهاء المشروع:1-3

إجراءات قانونیة هي:إنّ إنتهاء المشروع یكون وفق 

 تحریر بطاقة إنتهاء المشروع: تحررها المصالح التقنیة مع المكلف بالانجاز، مع فروع الأقسام

التقنیة و الولایة، ویصادق علیها من طرف الآمر بالصرف و القابض البلدي، ثم ترسل على 

خطیط و التعمیر.دارة المحلیة، أمین الخزینة و مدیریة التثلاث نسخ إلى كل من مدیریة الإ

 تحویل مسؤولیة المشروع: یتم تحویل مسؤولیة المشروع من المكلف بالإنجاز إلى المكلف بالتسییر

و هذا لمنح إشعار بالاستلام لكل من: المجلس التنفیذي الولائي، مدیریة التخطیط و التهیئة 

العمرانیة، الدائرة و القابض البلدي.

لنجاح أو الفشل فیه، و كذا التنبّؤ تنفیذ، و تحدید درجة اخامسا: إن المتابعة هي مراقبة ال

المحددة، و بالتالي العمل على تفادیها قبل حدوثها.الخطةباحتمالات الإنحراف عن 

فهي تشرف على تنفیذ المخطط و التحقق من جودة الأداء و مدى تقدم الإنجازات من خلال كل 

و محاولة تجنب ذلك.مراحله، تسعى إلى إكتشاف الأخطاء قبل وقوعها

فهذه العملیة هي قبلیة، ظرفیة و بعدیة في تحقیق المشاریع التنمویة، و تظهر فائدة المتابعة لدى 

المسؤولین الساهرین على تجنب الأخطاء و المشاكل.

ابعة وسائل تتمثل في:تو لعملیة الم

.سابقالمرجع ال یتعلق بالبلدیة،10-11قانون -11
بـقانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، المرجع السابق.، یتعلق 15/247م مرسوم رئاسي رق-12
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وسائل نظریة:-1

ظروف العمل، و على إعداد بیانات تعتمد على تقاریر صادرة من وحدات الإنتاج الموضحة ل

المنفقة، و تعمل الهیئة إحصائیة التي تضم معلومات حقیقیة عن الأعمال المنجزة و التكالیف 

مدى و   المكلفة بالمخطط بإعداد استمارات توزع على تلك الوحدات و مقارنتها مع أهداف المخطط

تحقیقها في الواقع.

یة:لموسائل ع-2

ة والتفقدیة ومقارنة الأهداف المسطرة مع الأعمال المحققة ومدى و هي الزیارات المیدانی

تطابق المعلومات المیدانیة مع تلك الموصلة إلى المسؤولین.

و عملیة المتابعة تتم على عدة مستویات و هي المستویات المعنیة بالمشروع و هي:

یة للتنمیة على مستوى إن الهیئة المكلفة بمتابعة تنفیذ المخططات البلدعلى مستوى الولایة:- أ

الولایة هي:

 الوالي: و ذلك بإعداده لتقریر كل ثلاثة أشهر، یبیّن فیه مدى استهلاك الإعتمادات المالیة

الممنوحة للمشروع في إطار المخطط البلدي للتنمیة.

 المجلس التنفیذي: تتمثل مهمته، المتابعة في الاطلاع على التقاریر الشهریة التي تعدها البلدیة

تنفیذ المشروع.بتسییر ودوریا و المتعلقة 

.مدیریة التخطیط: و تتم المتابعة من ناحیتین هما المحاسبة و المالیة

في التقریر السنوي الذي یرسله القابض مكتب الصفقات و البرامج: یراقب صحة الأرقام الواردة

البلدي و تسلمه إلى الوالي.

 حیث یقومان بمراقبة تطور سیر المشاریع من حیث  دفع:عتمادات الإمكتبي المخططات البلدیة و

مدة الإنجاز و صرف الإعتماد المالي.

 خزینة الولایة: یعمل أمین الخزینة على مراقبة المبالغ و مسك القیود المحاسبیة، و فتح سجلات

خاصة بإعتمادات الدفع.
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اول مع الأشغال المنجزة، و المشروع المنجز: و ذلك بمقارنة فاتورة المقبقطاعالهیئة المكلفة

تؤشر بعد ذلك على الفاتورة لیتم دفع حقوق المقاول.

على مستوى الدائرة:-ب

الدائرة عبارة عن همزة وصل بین البلدیة و الولایة، و تتمثل أهم مهام الدائرة في:

.متابعة مدى استعمال الإعتمادات الممنوحة لبلدیاتها

ید الإنجاز.مراقبة مدى احترام البلدیة لمواع

.التمتع بسلطة الإقتراح و التعدیل فیما یخص إعتمادات الدفع

.تقدیم الوضعیة المالیة و المادیة لبرامج المشاریع و النتائج المستخلصة من إجتماع لجنتها التقنیة

على مستوى البلدیة: -ج

تتم المتابعة على مستوى البلدیة من طرف ثلاثة هیئات هي:

عبي البلدي: بمجرد حصوله على مقررات إعتمادات الدفع یستدعي المجلس * رئیس المجلس الش

الشعبي البلدي و تعقد جلسة إستثنائیة، یصادق من خلالها على توزیع الإعتمادات على میزانیة 

البلدیة، تفتح بطاقة المشروع لكل اعتماد.

:ضا على مسك بطاقة بالإضافة إلى تأشیره على تقریر رئیس البلدیة، یعمل أیالقابض البلدي

:)13(المشروع إضافة إلى ثلاثة وثائق أخرى هي

الولایة.مین خزینةأوثائق شهریة: یرسلها إلى -

وثائق ثلاثیة: یرسلها إلى الوالي.-

وثائق سنویة: بعد تقریر سنوي یتضمن حسابا مالیا حسب الأبواب، یرسل نسخة منها إلى -

لولایة، و هذا بعد تأشیرة رئیس البلدیة علیه.، أمین خزینة ا)DALمدیریة الإدارة المحلیة (

:یتمثل دورها في دراسة التقاریر الشهریة التي یعدها المقاول الذي عقدت معه مصلحة التجهیز

شغال، القوانین الموافقة للأشغال المنجزة خلال تلك المدة وفق دراسة الصفقة، عن وضعیة الأ

تقنیة.

.08مرجع سابق، ص ، 21-90قانون رقم -13
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جل تحقیق التنمیة المحلیة، و أالمعتمدة من الآلیاتهم أة من و بهذا تعتبر مخططات البلدیة للتنمی

ن الدول ترصد أغلفة مالیة ضخمة للمخططات البلدیة للتنمیة، و هي في تزاید مستمر كما إلهذا ف

ما یلي:سنوضحه فی

).2016إلى سنة 2011الأغلفة المالیة لمخططات البلدیة للتنمیة (سنة ) یبین 01رقم (جدول ال 

201120122013201420152016السنوات

/الأغلفة المالیة

  دج
60.000.00067.000.00040.000.00065.000.000100.000.00060.000.000

   .2016و  2015، 2014، 2013، 2012، 2011المصدر: استنادا لقوانین المالیة حسب سنوات 

الفرع الثاني: المخططات القطاعیة للتنمیة

إلى جانب المخططات البلدیة للتنمیة، هناك المخططات القطاعیة للتنمیة كوسیلة أخرى تعتمد علیها 

، بعد انفتاحها الاقتصادي و تخلیها عن سیاسة المخططات )14(الدولة في سبیل تحقیق التنمیة المحلیة

الرباعیة و الخماسیة على المستوى المحلي. 

تنمیة و أنواعهاأولا: تعریف المخططات القطاعیة لل

)PSDتعریف المخططات القطاعیة للتنمیة (-1

هي مخططات ذات طابع وطني تدخل ضمنها كل استثمارات الولایة، إذ تخص هذه المخططات 

برامج المشاریع الكبرى المتعلقة بالقطاعات الإقتصادیة، الإجتماعیة، الري، التربیة، الطرقات، 

التكوین المهني..الخ.

القطاعیة للتنمیة.أنواع المخططات -2

تنقسم البرامج القطاعیة إلى قسمین أساسیان هما:

): و هي مشاریع كبرى ذات بعد وطني أو جهوي، هدفها PSCالبرامج القطاعیة المركزیة (- أ

تهیئة الإقلیم و التنمیة على المستوى المحلي بشأنه تشكیل محاور للتشغیل.

المختصة.تسجل هذه المشاریع بعنوان الوزارات و الهیئات 

، یحدد صلاحیات البلدیة و الولایة و اختصاصاتها 26/12/1981، مؤرخ في 380-81من مرسوم 5المادة -14

.1981مبرسدی29صادرة في ،52ج عدد  .ج .ر .جفي قطاع التخطیط و التهیئة العمرانیة،  
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)PSDالبرامج القطاعیة غیر الممركزة ( - ب

و هذا النوع من المخططات القطاعیة للتنمیة یعد الوسیلة الأنسب في مجال التنمیة المحلیة، نظرا 

لما یتضمنه من أهداف و مبادئ تؤكد سیاسة اللامركزیة، و أداة لتحسین الخدمة العمومیة و كذا 

و تطویر التضامن المحلي.تشجیعه

و نظرا لأهمیة هذه الآلیة، أطلق علیه تسمیة المخططات الولائیة للتنمیة للتأكید أن قیمته لیست 

في المجال التنموي.أقل من المخططات البلدیة للتنمیة

للتنمیةغیر الممركزةو تنفیذ المخططات القطاعیة  رثانیا: إعداد، تحضی

في  )15(الولایةبیتعلق12/07قانون ءستقرابا:غیر الممركزة للتنمیةإعداد المخططات القطاعیة -1

تحت عنوان " صلاحیات المجلس من الفصل الرابعبالتنمیة الاقتصادیةمىالفرع الثاني المس

الشعبي الولائي " بحیث أقر المشرع  للمجلس صلاحیة إعداد مخطط التنمیة على المدى المتوسط 

لدولة في إطار مشاریع هذه الأخیرة و البرامج بین الأهداف و البرامج و الوسائل المهیأة من طرف ا

)16(البلدیة التنمویة 

اعي غیر الممركز للتنمیة یتم تحضي المخطط القطإعداد المخططات القطاعیة للتنمیة:-2

حسب درجة الأولویة، أي وضع سلم أولویات التنمیة على مستوى الولایة و ذلك طبقا للتوجهات 

.)17(ة الوطنیة و خصوصیات إقلیم كل ولای

-29صادرة في 12عدد  ج .ج. ر .ج، یتعلق بالولایة، 2012فیفري 21مؤرخ في ،07-12قانون رقم -15

02-2012.
على: " ... یعد المجلس الشعبي الولائي للتنمیة على ، متعلق بالولایة 07-12من قانون 80تنص المادة -16

لأهداف و البرامج و الوسائل"، نفس المرجع.المدى المتوسط یبین ا
على: " یبادر المجلس الشعبي الولائي حسب قدرات و ، متعلق بالولایة 07-12من قانون 75تنص المادة -17

طابع و خصوصیات كل ولایة، على عاتق المیزانیة الخاصة بالولایة، بكل الأعمال التي من طبیعتها المساهمة في 

و الاجتماعیة و الثقافیة وكذا إنجاز المعالم التذكاریة بالتعاون مع البلدیات.التنمیة الاقتصادیة

كما یمكنه طبق للتشریع المعمول به في مجال ترقیة الاستثمار، تشجیع كل مبادرة ترمي إلى تفضیل التنمیة المنسجمة 

و المتوازنة لإقلیمها"، نفس المرجع.
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و یتألف برنامج المخططات القطاعیة غیر الممركزة  من مجموعة أعمال معتبرة ذات أولویة 

المجسدة بمقترحات مشاریع یستوجب إلمامها و تتطلب دراسة مسبقة للمعلومات والعملیات و 

الاحصائیة لمعرفة المحیط المادي  والبشري وتحكم فیه على أساس بنك معلوماتي إحصائي 

من القانون 81ولایة وذلك حسب المادة یئي وتقسیم الامكانیات المادیة للجتماعي وبإقتصادي إ

مات یجمع كل و المتعلق بالولایة والتي تنص " ....ینشأ على مستوى كل ولایة بنك معل12/07

الدراسات و المعلومات والاحصائیات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة المتعلقة بالولایة، وتعد الولایة

جدولا سنویا یبین النتائج المتحصل علیها في القطاعات  ومعدلات نمو كل قطاع، تحدد كیفیات 

.)18(ا البنك وسیره عن طریق التنظیم"تنظیم هذ

إجراءات التحضیر و التسجیل بضبط قائمة مقترحات المشاریع المراد إنجازها في قائمة محددة  أتبد

لح التقنیة لضمان تحقیق و حسن سیر المشروع عند و ترتیبها حسب الأولویات و مشاركة المصا

إنجازه.

تنفیذ و متابعة البرامج القطاعیة-3

یتم اختیار المتعاقد المكلف بالانجاز ضمن الأحكام المنصوص علیها في قانون الصفقات 

أو القسم الفرعي التقني المختص قطاعیا، و بعد ، و یتم ذلك بمتابعة مكتب الدراسات)19(العمومیة

لتسویة قرار بإنجاز الأشغال بواسطة وضعیات شهریة التي توضع تحت تصرف المسیر (الوالي) الإ

.وضعیة الأشغال

خزینة الولایة حوالات الدفع المتعلقة بالولایة، بعد إتمام أمین و یرسل الوالي باعتباره المسیر إلى 

لایة و مكتب الدراسات و المشروع یتم تسجیله على أساس ملف تقني یسلم للمصالح المعنیة في الو 

المؤسسة أو المقاولة المعنیة، حتى تتأكد المصالح التقنیة من مطابقة المشروع المنجز مع 

لات الدفع اعداد حو تسلیم النهائي من هذه الأخیرة، ولیتم إا یتم إعداد محضر الهالمواصفات و بعد

وضعیة الأشغال، مر المصلحي، نسختین منمرفقة بنسختین من الصفقة و نسختین من الأ

.سابقالمرجع لا، یتعلق بالولایة، 07-12قانون رقم -18
19

بـقانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، مرجع سابق.، یتعلق 15/247رئاسي رقم مرسوم -
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المحاسب من صحة الحوالة نسختین من شهادة الدفع، نسختین من بطاقة الإلتزام، حتى یتأكد

مطابقتها للقوانین المعمول بها.و 

وبعدها تتم عملیة الدفع ویحتفظ المحاسب بنسختین من الحوالة، ویعید الحوالة الأخرى للولایة بعد 

تقفل العملیة.تأشیرها لإثبات عملیة الدفع، وبعدها

هداف التنمویة للمخططات القطاعیة للتنمیة:الأ-4

یمكن تلخیص هذه الأهداف فیما یلي:

.تحقیق التوازنات الجهویة

 تطویر الخدمة الجواریة.و تجهیز مراكز الحیاة

 تصحیح الإختلالات المحتملة فیما یتعلق بالتنمیة المحلیة، أي في حالة تنفیذ المخططات البلدیة

.للتنمیة

.تنمیة التهیئة الحضریة عن طریق تشجیع الإستثمار الخاص

.الدعم و المساعدة في خلق مناصب شغل بالبلدیة

.المساهمة في تحسین ظروف حیاة المواطن

.المطلب الثاني: مخططات التنمیة ضمن البرامج الخاصة

ف منها التكفل معینة، وعلى هذا الأساس فالهدلمواجهة وضعیاتهي تلك البرامج التي تستجیب 

الظرفیة لتجاوزها، خاصة فیما یتعلق في السعي إلى خلق مناصب العمل على  تبتلك الوضعیا

المستوى المحلي.

و من بین أهم هذه البرامج نجد:

قتصاديالفرع الأول: برنامج دعم الإنعاش الا

الأنشطةولحیتمحور، و2002لسنةالمالیةقانونمن230المادةبموجبالبرنامج هذا أسس

المرافقتعزیز إلى یهدفكما،غیرها و المنتجةالأنشطة الزراعیة و المؤسسات لدعم المخصصة
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)، 2001/2004ویمتد ذلك البرنامج على مدى أربعة سنوات (،)20(النقل  و الري میدان في العمومیة

هیز العمومي نعاش الإستثمار العمومي بواسطة مشاریع ضمن مختلف برامج التجإ حیث یهدف إلى

للدولة ( المركزي، القطاعي غیر الممركز، المخططات البلدیة للتنمیة).

برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي یتمحور على الأنشطة المخصصة لدعم المؤسسات و لذلك 

النقل و العمومیة و الانشطة الزراعیة المنتجة و غیرها، إلى تعزیز المرافق العمومیة في میدان الري 

هذا و  ،)21(ت القاعدیة، و تحسین ظروف المعیشة والتنمیة المحلیة وتنمیة الموارد البشریة و المنشآ

ملیار دینار جزائري مخصص للتنمیة 114ملیار دینار جزائري، منه 525بغلاف مالي یقدّر بـ 

، وبهذا فإنه یدفع بالأنشطة الإقتصادیة عبر كامل الترابي الوطني وخصوصا بالمناطق )22(المحلیة

لأكثر حرمانا، مع خلق مناصب الشغل لتحسین القدرة الشرائیة وتحقیق التوازن الجهوي في مجال ا

التنمیة.

حیث یشمل برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي على البرامج التي سنتعرضها فیما یلي:

البرنامج الخاص بالتنمیة المحلیة-1

ال العمل التنموي، من خلال للجماعات الإقلیمیة دعم مالي في مجو ذلك بتقدیم الحكومة

ملیار دینار جزائري، وذلك یدعم المخططات البلدیة للتنمیة، دعم 97تخصیص غلاف مالي قدره 

.)23(داریةمشاریع الري و البیئة، البرید و المواصلات، الأشغال العمومیة و دعم الهیاكل الإ

البرنامج الخاص للتشغیل و حمایة البیئة:-2

برنامج هو محاربة الفقر و ذلك یتأتى غلا بمحاربة البطالة بتقلیص من ساسي لهذا الالهدف الأ

والنائیة، لهذا یشمل على برامج التشغیل المصغرة ودعم معدلاتها، لا سیما في المناطق الریفیة

.)24(الإنتاج المنزلي

 فرع العلوم الاقتصادي،الدكتوراه فيدرجةلنیلأطروحة، ئراالجز  في المحلیةالتنمیةتمویلخیضر، ريخنف-20

.129، ص2011، 3وعلوم التسییر، جامعة الجزائر التجاریة لومالاقتصادیة والع العلوم كلیةالاقتصادي،التحلیل
، الجزائر.2002لشهر جوان 2001تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، السداسي الثاني، سنة -21
صبیحة محمدي زوجة راحم، تسییر الموارد المحلیة في الجزائر واقع و آفاق، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم -22

.139، ص2013یة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، الاقتصاد
.139نفس المرجع، ص-23
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:برنامج خاص بالموارد البشریة-3

محرك لعجلة التنمیة، ولهذا اهتم البرنامج هذا البرنامج موجه إلى المورد البشري باعتباره العنصر ال

بقطاعات مختلفة كالتربیة الوطنیة، التعلیم العالي، التكوین المهني، الصحة والسكان، الشبیبة 

والریاضة، الثقافة والاتصال لأجل بعث هذه المجالات.

:دعم القطاع الفلاحي و الصید البحري-4

وتحقیق التنمیة ري في النهوض بالإقتصاد الوطني، نظرا للدور الكبیر لقطاع الفلاحة والصید البح

ملیار دینار جزائري، لاستصلاح الأراضي الزراعیة 65,4المحلیة، تم تخصیص غلاف مالي قدره 

وحمایتها بالإضافة إلى دعم المؤسسات الفلاحیة الصغیرة والمتوسطة.

.)2009-2005النمو (: برنامج دعم ثانيالفرع ال

ي لبرنامج الإنعاش الإقتصادي، و قد تم تسطیر مجموعة من الأهداف من خلال هذا البرنامج تكمیل

هذا البرنامج و تتمثل أساسا فیما یلي:

.إعادة الاعتبار للبنى التحتیة و صیانتها

.توفیر الوسائل وقدرات الإنجاز

.اختتام العملیات التي هي في طور الإنجاز

 البرنامج مع الاستعداد في الانطلاق فیها مباشرة لأهداف  المستجیبةتحدید العملیات الجدیدة

)25(.

و نظرا لكونه برنامج تكمیلي كما سبق ذكره، نجده یهدف غلى تثبیت الإنجازات المحققة في مرحلة 

بوضع الشروط المناسبة للنمو الاجتماعي وذلك  2004إلى  2001نعاش الاقتصادي الممتدة من الإ

لى رفع المستوى المعیشي للمواطنین، من خلال تنمیة البنیة التحتیة بتوفیر الموارد الكافیة، والسعي إ

24
المدرسة الماجستیرشهادةلنیلمذكرة،ة الشلفبلدیة حالسةراد المحلیةالتنمیةبدال غنیة، التخطیط البلدي و -

.94 ص، 2006،الجزائر،الوطنیة للإدارة
وطني حول ملتقى ، »لفیة الثالثة لتحقیق التنمیة المستدامةئر في الأجهود الجزا«عمر عبو، هدى عبو، -25

الاداریة، د. و ، جامعة الشلف، كلیة العلوم القانونیة التحولات السیاسیة و إشكالیة التنمیة في الجزائر واقع و تحدیات

  س. ن.
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للبلاد كقطاعات النقل، الري، الفلاحة، الأشغال العمومیة، التنمیة الریفیة، و لهذا الغرض و في إطار 

.)26(ملیار دینار جزائري 9000هذا البرنامج تم تخصیص غلاف مالي حجمه الإستثماري 

الصنادیق الخاصة.و صندوق الجنوب : برنامج ثالثالفرع ال

أولا: صندوق الجنوب

صندوق الجنوب موجه أساسا لولایات الجنوب الجزائري،من أجل ترقیتها و دفع بعجلة النمو فیها و 

من 85إحداث نوع من التوازن الجهوي بین مختلف مناطق البلاد، حیث تم إنشاءه بموجب المادة 

ندوق وطني جاء خصیصا لتنمیة مناطق الجنوب، حیث إمتد ، وهو ص)27(1998قانون المالیة لسنة 

تم اعتماد تقسیم 2007ولایة، و ابتداء من سنة 13وشمل  2006إلى  1998في البدایة من فترة 

ولایات فقط. وبلغت الإعتمادات المخصصة لهذه 10جغرافي جدید بتقلیص عدد ولایات الجنوب إلى 

.)28(2009إلى سنة2006ذا خلال الفترة الممتدة من سنة ملیار دینار جزائري و ه638الولایات 

خاصة:ق الیداصنال: ثانیا

إلى جانب صندوق تنمیة الجنوب، أنشأت صنادیق خاصة في إطار برنامج تنمویة تعمل على تحقیق 

التنمیة المحلیة و من بینها نذكر:

مشاریع و ئي لبرامح وهو صندوق جاء خصیصا للتمویل الكلي أو الجز صندوق الهضاب العلیا:-1

، وتدعیم الاستثمارات الإنتاجیة في المنطقة و كذا تمویل و البنى التحتیة لتنمیة مناطق الهضاب العلیا

لصالح الأسر الفقیرة بمناطق الهضاب العلیا، حیث تم إنشاء الصندوق %50تخفیض تسعیرة الغاز بـ 

طروحة دكتوراه، كلیة العلوم محمدي زوجة راحم، تسییر الموارد المحلیة في الجزائر واقع و آفاق، أصبیحة-26

.141، ص2013الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، 

، 89ج عدد  .ر. ج .ج، 1998، یتضمن قانون المالیة لسنة 1997دیسمبر 31، مؤرخ في 02-97قانون رقم -27

.1998دیسمبر 31صادر بتاریخ 
.129، صمرجع سابق، ئرالجز ا في المحلیةالتنمیةتمویلخیضر، ريخنف-28



21

من قانون المالیة لسنة 74بالمادة ، والمعدلة 2004من قانون المالیة لسنة 67بموجب المادة 

2006)29(.

كثر من ألضمان مصداقیة البلدیة وتقریبها الأنظمة الخاصة بالتضامن والنشاط الإجتماعي:-2

، أنشأت الدولة في هذا الإطار لتي یمكن تقدیمها للفئات المعوزةالمواطن عن طریق المساعدات ا

یریة النشاط الاجتماعي وهي ممولة من طرف وكالة أنظمة خاصة للبلدیات تستفید منها عن طریق مد

حیاء والقرى النائیة والمعزولة، فتقترح كل التنمیة الإجتماعیة، تضع مشاریع لمكافحة الفقر و تنمیة الأ

و تقدم إلى لجنة خاصة على مستوى مدیریة النشاط الإجتماعي لدراستها بلدیة عددا من المشاریع

لة التنمیة الاجتماعیة للبت فیها، و ترسل هذه الأخیرة بالقائمة النهائیة ترتیبها، ثم ترسل إلى الوكاو 

للمشاریع المقبولة خلال السنة إلى السید الوالي مع نسخة منها إلى مدیریة النشاط الإجتماعي.

عن طریق مداولة.%10من المشروع، وتتكفل البلدیة بـ %90حیث تمول الوكالة 

أنشأ هذا الصندوق بموجب المرسوم الكبرى: خطار التكنولوجیةصندوق الكوارث الطبیعیة و الأ-2

یوضع و  ،)30(وسیرهنولوجیة الكبرىخطار التقیتضمن صندوق الكوارث الطبیعیة و الأ، 90/402رقم 

تحت تصرف هذا الصندوق حساب خاص لدى الخزینة، و یعتبر الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة 

خطار التكنولوجیةوالأولى هذا الجهاز بتسییر الكوارث الطبیعیةالآمر بالصرف الرئیسي له، و یت

الكبرى، كون هذا الجانب متعلق بالأمن المدني وله تأثیر مباشر على الأشخاص و الممتلكات.

، 85ج عدد  .ر. ج .ج، 2006، یتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/2005، مؤرخ في 16-05قانون رقم -29

.31/12/2005صادر بتاریخ 
یتضمن صندوق الكوارث الطبیعیة و الأخطار ، 1990دیسمبر 15مؤرخ في ، 90/402المرسوم رقم -30

.1990دیسمبر 19بتاریخصادر،  55عدد ج .ج. ر .ج، التقنولوجیة الكبرى وسیره
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لبلدياتلتجسيد البرامج التنموية    ميكانزماتالمبحث الثاني: 

 یمكن أن یتحقق إلا بتوفر مجموعة من إن تجسید مختلف البرامج التنمویة الموجهة للبلدیات لا

.(المطلب الثاني)آلیات مالیة وتقنیة ، و ول)(المطلب الأ قانونیة وإداریة آلیات:نزماتاكیالم

لیات القانونیة و الإداریة:المطلب الأول: الآ

إن تجسید العمل التنموي من خلال برامج التنمیة للبلدیات على الواقع، لابد من توفر قبل كل 

و الشروط الإداریة.مجموعة من الشروط القانونیةيء ش

ثم (الفرع الأول)و في هذا المطلب سوف نقوم بالتطرق إلى الآلیات القانونیة لتحقیق التنمیة المحلیة 

.(الفرع الثاني)الآلیات الإداریة 

لیات القانونیة:: الآالأولالفرع 

التنموي  رى مستوى البلدیات یتمثل في الدو لیات القانونیة في مجال العمل التنموي علالآ إنّ 

مختلف لجان المجلس الشعبي البلدي. رذا دو كلهیئة المداولة أي المجلس الشعبي البلدي، و 

):APC(المجلس الشعبي البلدي كهیئة مداولة  - أولا

یعد ةمن هیئات البلدیة فهو إلى جانب الهیئة التنفیذیة والإدار إن المجلس الشعبي البلدي یعد

بار البلدیة جماعة إقلیمیة قاعدیة تعمل وتسعى إلى إشباع حاجیات توعلى اع ،)31(هیئة مداولة

ها المستمرة والمتزایدة عن طریق البرامج التنمویة.یمواطن

ختصاص فیما یتعلق بالدفع بالتنمیة المحلیة إلى الأمام وهذا وعلى هذا الأساس لهیئة المداولة كل الا

حیث ، )32(یتعلق بقانون البلدیة10-11لأول من الباب الثاني من القانون ما نص علیه في الفصل ا

یصادق و قة لمدة عهدته ص المجلس الشعبي البلدي بإعداد برامجه السنویة والمتعددة السنوات الموافتیخ

هر على تنفیذها.سعلیها و ی

.سابقالمرجع الالبلدیة، ب، یتعلق10-11من قانون15المادة -31
، نفس المرجع.111-109-108-107المواد -32
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ومشاركته في كل في إطار المخطط البلدي للتنمیة من صلاحیاته، تنجزعملیات التي لل ختیاراو 

من شأنه تحفیز وبعث التنمیة ا الأعمال المتضمنة تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة والمبادرة بكل م

مؤسسات تنمویة بلدیة. ألبلدیة أن تنشلمكن یأیضاالمحلیة و 

اللجان الدائمة و المؤقتة للمجلس الشعبي البلدي -ثانیا

عتبارها الجماعة الإقلیمیة القاعدیة والعمود الفقري لنظام ادیة بلصلاحیات الكبیرة والمختلفة للبلنظرا ل

لهیئة المداولة )33(یتعلق بقانون البلدیة11/10لات أجاز قانون امام بكل المجه، وسعیا للإیاللامركز 

تشكیل من بین أعضائه لجان دائمة ومؤقتة تسند إلیها وتكون تحت إشراف رئیسها وتعالج القضایا 

ن البلدیة.التي تهم شؤو 

: اللجان الدائمة1

و تنشىء هذه اللجان الدائمة من بین أعضائه و ذلك للمسائل المتعلقة بمجال إختصاص المجلس 

الشعبي البلدي خاصة المجالات المرتبطة بما یلي: 

،الإقتصاد والمالیة والإستثمار-

،تهیئة الإقلیم والتعمیر والسیاحة والصناعة والصناعات التقلیدیة-

،الري والفلاحة  الصید البحري-

،الشؤون الإجتماعیة والثقافیة والریاضیة والشباب-

.الصحة والنظافة وحمایة البیئة-

لجان كحد أدنى )03(عدد اللجان الدائمة محدد بالنسبة للبلدیات بحسب عدد سكانها وذلك من ثلاثة

20.001لجان للبلدیة التي عدد سكانها )04نسمة وأربعة (20.000بالنسبة للبلدیة التي سكانها 

 100.000إلى  50.000بالنسبة للبلدیات من لجان )05وخمسة (،نسمة50.000نسمة إلى 

وهذه ، نسمة1000.000لجان بالنسبة للبلدیات التي یتجاوز سكانها )06ستة (وكحد أقصى،نسمة

.)34(رئیسالمن  حراتاللجان تحدد بموجب مداولة مصادق علیها بأغلبیة الأعضاء بإق

.سابقالمرجع الیتعلق بالبلدیة، 10-11من قانون 31المادة -33
مرجع.نفس ال، 31المادة -34
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: اللجان المؤقتة2

قد یلجأ المجلس الشعبي البلدي إلى إحداث لجان خاصة أي مؤقتة لدراسة ظرف معین یدخل في 

مجال إختصاص وذلك بإقتراح من رئیس المجلس الشعبي البلدي عن طریق مداولة مصادق علیها من 

.)35(جال الممنوحةاء المهلة والآطرف أغلبیة أعضاء الهیئة الذین یحددون موضوع وتاریخ إنته

: الآلیات الإداریةالثانيالفرع 

باط كبیرین من أجل ضنامن صرامة و لا بد لأداء البلدیة مهامها التنموي على أحسن وجه 

وعلى هذا  ،المالي العام رواطن من دون إنقطاع أو نقص وكذلك لتفادي إهداإشباع حاجیات الم

ار الرقابة و الإدارة و المالیة التي تمارسها الجهات الوصیة لیات في إطالأساس تتمحور هذه الآ

المصالح المختصة.و 

لایةمجلس الو  - أولا

هتمام كبیر لمجلس الولایة أو ما كان یعرف سابقا اللإشارة أن قانون الولایة الحالي لم یولي 

نص على تأسیس و الذي ، )36(94/215نظمة المرسوم التنفیذي رقم یبالمجلس التنفیذي للولایة فهو 

مجلس ولایة یجمع تحت سلطة الوالي المصالح الخارجیة للدولة المكلفین بمختلف قطاعات النشاط 

على مستوى الولایة كیفما كانت تسمیتها و بهذا أعاد هذا المرسوم التنفیذي الوجود التنظیمي للمجلس 

التالیة:ز دوره أساسا في النقاطابر إكن یالتنفیذي تحت تسمیة مجلس الولایة  

.من المرسوم26أي في المشاریع التي تقع في تراب البلدیة حسب نص المادة ر إبداء ال-

الولائي.عبيشجلس المالتنفیذ قرارات الحكومة و تعلیماتها و أیضا مداولات -

.سابقالمرجع المن قانون البلدیة  36لى إ 33المواد من -35
، هیاكلهاو دارة العامة في الولایة الإ ةضبط أجهز ی، 1994یولیو  23في ، مؤرخ 94/215المرسوم التنفیذي رقم -36

.1994یولیو 27، صادر بتاریخ 48ج عدد  .ر. ج .ج
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قطاع نشاطه و یتعین على كل عضو القیام  ىعضو من أعضاء المجلس عللكلفرادي نالإ رالدو  -

  لي:بما ی

.افق التي یسیرهار حترام القوانین و التنظیمات المعمول بها من طرف المإالسهر على -

إعداد و دراسة المشاریع و التقدیرات الخاصة بتنمیة القطاع في الولایة بتنسیق مع المصالح -

.المعنیة

.العمل في حدود اختصاصه على تنفیذ برامج التنمیة-

ي یتمتع بها أعضاء مجلس الولایة بشكل انفرادي أي كل عضو في و من خلال هذه الصلاحیات الت

تغیرات منطق، لالیة إداریةلآخاضعة قطاعه تكون عملیة انجاز و تقییم مختلف بلدیات الولایة 

الجماعات المحلیة أو تلك المحددة لتدخلها في العمل التنموي.نصوص

المفتشیة العامة للولایة-ثانیا

 تشمل مجالاتین أهو جهاز تفتیش و مراقبة تابع للوالي مباشرة ،)37(ولایةالمفتشیة العامة لل

لامركزیة الموضوعة تحت وصایة وزیر ممركزة و الالعملها الأجهزة و الهیاكل و المؤسسات غیر 

.)38(الداخلیة و الجماعات المحلیة

و ینحصر مهام المفتشیة في النقاط التالیة:

لانتقاءعمل الهیاكل و الأجهزة و المؤسسات السابقة الذكر في رار تمثل في الإستمتمهمة عامة:  - أ 

نوعیة الخدمات. نالنقائص و اقتراح الحلول من أجل تحسی

السعي على الإحترام الدائم للتشریع و التنظیم المعمول بهما. -ب

القیام بمهام التحقیق بطلب من الوالي. -ج

لي في شكل تقاریر التفتیش.إعداد ملخص دوري عن أعمالها و یبلغ للوا -و

تشیة العامة في الولایة و هیاكلها، ، المتعلق بالمف1994یولیو 23، مؤرخ في 215-94المرسوم التنفیذي رقم -37

.1994یولیو 27، صادر بتاریخ 48ج عدد  .ر. ج .ج
الماجستیرلنیل شهادةمذكرةالبلدیة،حالةدراسةالمحلیةالتنمیة في المحلیةالجماعات دور عثمان،بنشویح-38

.124، ص2011تلمسان، بلقاید، بكرأبيجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالعام،القانون في
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) أو ثلاثة مفتشین و یحدد عدد 02على رأسها مفتش عام یساعده مفتشین (،یرهایو فیما یتعلق بتس-

بقرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة و وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة و السلطة المكلفة موظفیها

بالوظیفة العمومیة.

الدائرة كهیئة وصایة-ثالثا

1990جویلیة 25المؤرخ في 90/230من المرسوم التنفیذي رقم 07طبقا لنص المادة 

المعدل ،المحدد لأحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة

یساعد رئیس الدائرة الوالي في وظیفته  « 1991أوت  24المؤرخ في 91/305المرسوم التنفیذي رقم ب

.)39(»عمل بلدیة، أو عمل بلدیتین أو عدة بلدیاتینشطثلا للدولة و بهذه الصفة مم

الدائرة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة فهي لاتعد إلا مساعدا للوالي وعلى هذا الأساس یتولى باعتبار 

یلي:رئیس الدائرة تحت سلطة الولي ما

و التقنیة التي تتكفل بها.یةالإدار الح المصسیرالسعي على تطبیق القوانین و التنظیمات و حسن-

التابعة العمل على تسهیل تنفیذ قرارات الحكومة و المجلس الشعبي البلدي على مستوى البلدیات -

دائرة اختصاصه.ل

علام الوالي بالوضع العام في البلدیات التي تدخل في دائرة اختصاصه.إ -

كما یمكن أن یتلقى رئیس الدائرة ،ت رقابة الواليهر على حفظ النظام العام والأمن العام تحسال -

تفویضا  من الوالي للقیام بأعمال أخرى یراها مفیدة مثلا:

طات البلدیة للتنمیة وتنفیذها.طالمخضیرتنشیط وتنسیق عملیات تخ-

المصادقة على مداولات المجلس الشعبي البلدي حسب الشروط المحددة قانونا ونذكر منها:-

.انیات و الحسابات الخاصة بالبلدیات والهیئات البلدیة المشتركةز یالم-1

سنوات.09شروط الإیجار التي لا تتعدى مدتها دفاتر-2

230-90تنفیذي رقم ال مرسومال یعدل أحكام، 1991غشت 24، مؤرخ في 305-91تنفیذي رقم مرسوم-39

ج  .ر. ج .ج، القانون الأساسي بالمناصب والوظائف العلیا بالإدارة المحلیةالذي یحدد 1990یولیو 25مؤرخ في ال

.1991سبتمبر 04، صادر بتاریخ 41عدد 
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نشاء الوسائل والهیاكل لإجیع كل مبادرة فردیة أو جماعیة للبلدیات التي ینشطها تكون موجهة شت-3

)40(التنمیة المحلیةجات المواطنین وتنفیذ المخططاتاالتي هدفها تلبیة إحتی

أمین خزینة ما بین البلدیاترابعا: 

Leیعتبر أمین خزینة ما بین البلدیات (تعریفه:-  أ trésor Intercommunal ،موظف دولة (

یعین من قبل الوزیر المكلف بالمالیة، و كانت تسمیته السابقة هي القابض البلدي أو 

المحاسب العمومي.

:)41(ت التالیةیابین البلدیات تتمثل في العملإن مهام أمین خزینة مامهامه:-  ب

.تحصیل إیرادات البلدیة

.تنفیذ النفقات

.ضمان حراسة الأموال و السندات و القیم و الأشیاء المكلف بها و حفظها

.تداول الأموال و السندات

.إبراء الدیون العمومیة عن طریق التحصیل

صدرها الآمر بالصرف یتعین على أمین الخزینة و قبل التكفل بسندات تحصیل الایرادات التي ی

ما من أن هذا الأخیر مرخص له بموجب القوانین و الأنظمة بتحصیل الإیرادات، أالتحقق من 

الناحیة المادیة مراقبة صحة الإلغاءات لسندات الإیرادات و التسویات و كذا عناصر الخصم الذي 

وفر على ما یلي:یتوفر علیها، كما یتعین علیه قبول أیة نفقة تت

.صفة الآمر بالصرف أو المفوض له

.شرعیة عملیات تصفیة النفقات

..أن الدیون لم تسقط آجالها و أنها محل معارضة

 تأشیرات عملیات المراقبة التي تنص علیها القوانین و الأنظمة المعمول بها مثل: تأشیرة مصالح

كذلك كون أمین الخزینة عضو لجنة ) أو مصالح الوظیف العمومي، و CFالرقابة المالیة (

، المتعلق بالمفتشیة العامة في 1994یولیو 23، مؤرخ في 215-94من المرسوم التنفیذي رقم  10ادة الم-40

، مرجع سابق.الولایة و هیاكلها
.سابقالمرجع ال، متعلق بالمحاسبة العمومیة، 21-90قانون رقم من 33المادة -41



28

الصفقات العمومیة، فإن الآمر بالصرف و المتمثل في رئیس المجلس الشعبي البلدي یستشیره في 

كل العملیات المالیة التي تخص البلدیة.

.له صفة العضویة في اللجنة التقنیة للدائرة

 المالیة المتوفرة.یتولى عملیة التنفیذ المالي للمشاریع التنمویة وفق الإعتمادات

بها أمین الخزینة ما بین البلدیات في مجال المراقبة التي یقوم  عطلاقا من الصلاحیات التي یتمتانو 

بها، قد تؤدي إلى رفض أو تعلیق دفع النفقات التي أمر بدفعها رئیس المجلس الشعبي البلدي، وفي 

رئیس المجلس الشعبي البلدي أن ى أا ر هذه الحالة یجب تبریر الرفض، وأن یكون كتابیا، وفي حالة م

، وفي هذه الحالة تحل مسؤولیة الآمر الرفض النهائي غیر مؤسسة یمكنه اللجوء إلى التسخیرة

.)42(بالصرف محل مسؤولیة المحاسب

.سابقالمرجع الیة، ، متعلق بالمحاسبة العموم21-90قانون رقم من  48و  47المادة -42
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الثاني: الآلیات المالیة و التقنیة طلبالم

ول: الآلیات المالیةالفرع الأ 

وظائف المتعددة التي تتولاها في مختلف المیادین المنوطة بها إلى تحتاج البلدیة لتغطیة ال

موارد ثابتة، تضمن لها نجاح دورها في النهوض الاجتماعي والثقافي والإقتصادي، هو ما یعرف 

الذي یتضمن كل الموارد المالیة المتاحة من إیرادات ذاتیة وإیرادات خارجیة لمیزانیة بالتمویل المحلي

.)43(تحقیق التنمیة المنشودة البلدیة، لأجل

أولا: الموارد المالیة الداخلیة

عن تمتع البلدیة بالاستقلال منه169المتعلق بالبلدیة، قد نص في المادة 11/10إن قانون 

و موردها المالیة المستقلة مصدرها الجبایة و موارد ،)44(المالي، أي مالیة مستقلة عن مالیة الدولة 

أخرى غیر جبائیة.

الموارد المالیة الجبائیة-1

إن الجبایة تعد من أهم الموارد المالیة للبلدیة، و التي تعتمد علیها من اجل مجابهة متطلبات 

التنمیة، و تمتاز الموارد الجبائیة المحلیة بالإستقرار مقارنة بالموارد الأخرى.

.)45(ائیة طبیعة جبمن الإیرادات عائداتها من%90و الإحصائیات تبین أنّ أكثر 

رتأینا إلى إهناك عدة تقسیمات للموارد الجبایة، كل بحسب الزاویة المعتمد علیها،  نحن في بحثنا 

استفادة الجماعات الإقلیمیة من الموارد المالیة، وعلى هذا الأساس تقسم الجبایة الاعتماد على مدى 

صصة جزئیا للبلدیة.موارد جبائیة مخصصة كلیا للبلدیة وموارد جبائیة مخإلى نوعین هما

المخصصة كلیا للجماعات الإقلیمیةالموارد الجبائیة :1-1

و نقصد بهذا النوع مختلف الضرائب و الرسوم التي تعود حصیلتها الإجمالیة للجماعات الإقلیمیة أي 

متعددة و مختلفة و من أهمها ما یلي:للبلدیة و الولایة، و نجد هذه الضرائب و الرسوم

.2001مصرالإسكندریة،الجامعة الدار المحلیة،والتنمیةالمحليالتمویلالمجید،عبدالمطلبعبد-43
.سابقالمرجع ال، یتعلق بالبلدیة، 10-11من قانون 169المادة -44
الحقوق، تخصص في ترالماسشهادةلنیلمذكرةللبلدیة،العامةالمالیةخوخة،الدینخیرصبرینة، وارث -45

.20، ص2012بجایة، میرة،الرحمنعبدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالمحلیة،الجماعات
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)TAP(النشاط المهنيالرسم على -  أ

و تجاري أو غیر تجاري في المكان الذي توجد فیه أهو رسم مطبق على نشاط مهني صناعي 

، و یرجع تأسیس هذا )46(مقر المؤسسة بالنسبة للشركات، و مكان ممارسة المهنة بالنسبة للأشخاص

.)47(1995الرسم إلى قانون المالیة لسنة 

:)48(التالیةهني وفق النسبو یتم تحصیل الرسم على النشاط الم

المبیّن لنسب تحصیل الرسم على النشاط المهني.02الجدول رقم 

حصة البلدیةحصة الولایةمعدل الرسم
حصة الصندوق المشترك 

للجماعات المحلیة

2%% 0.59% 1.30% 0.11

:الرسم العقاري - ب 

نه یعود أوما یمیز هذا الرسم هو هو ذلك الرسم المطبق على الملكیات المبنیة وغیر المبنیة، 

عد من أهم الموارد المالیة للبلدیة، ویرجع تأسیس هذا الرسم إلى قانون المالیة لسنة یكلیا للبلدیة لذا 

1967)49(.

لإستفادة من تحصیل هذا الرسم.ل حظیرة العقاریة و تطویره یبقى عائقاإلاّ أن عائق التحكم في ال

شهادةلنیلمذكرةالجزائري،القانون في المحلیةللجماعاتالمالیةالإستقلالیةطاوس،أمغارمریم،أمغار-46

بجایة،میرة،الرحمانعبد، جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوق ةكلیالمحلیة،الجماعاتتخصصالحقوق، في الماستر

.12، ص2013
، 82عدد  ج .ج. ر .ج، 1996لسنة ، یتضمن قانون المالیة30/12/1995، مؤرخ في 27-95قانون رقم -47

.31/12/1995صادر بتاریخ 

ائب المباشرة و الرسوم ، یتضمن قانون الضر 03/12/1976، مؤرخ في 101-76من أمر رقم 222المادة -48

من قانون المالیة 8ة بموجب المادة معدلال، 22/12/1976ر بتاریخ ، صاد102ج عدد  .ر. ج .جالمماثلة، 

.2008التكمیلي لسنة 
المؤرخ في 66/338، یتضمن تعدیل و تتمیم الأمر 02/06/1967، مؤرخ في 83-67قانون رقم-49

.03/06/1967، صادر بتاریخ 47عدد  ج .ج. ر .ج، 1967، یتعلق قانون المالیة لسنة31/12/1966
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رسم التطهیر: - ج

لك الضریبة السنویة من طرف كل شخص على مسكن أو ملكیة واقعة داخل به تنقصد

یدة من خدمات فالبلدیات المتوفرة على مصلحة خاصة برفع القمامات المنزلیة، أماّ المنازل غیر المست

.)50(رفع القمامات فهي غیر خاضعة لرسم التطهیر

.)51(1981و تأسیس رسم التطهیر كان بموجب قانون المالیة لسنة 

رسم الإقامة - د

یفرض هذا الرسم على الأشخاص غیر المقیمین في البلدیة ولا یملكون تأشیرة إقامة، و یتم 

تحصیل هذا الرسم بواسطة أصحاب الفنادق و المحلات المستعملة لإیواء السیاح أو المعالجین 

یوجه كلیا بالحمامات المعدنیة، حیث یدفع تحت مسؤولیتهم إلى قابض الضرائب كعائد جبائي 

عن كل شخص على الأقل أو  دج 10للبلدیات، و یحسب بالنسبة لكل شخص، إذ لا یمكن أن یتعدى 

.)52(بالنسبة لكل العائلة  دج 50كثر، وعلى الأ دج 20

:رسم السكن - ه

ائر العقاریة لكل ظالسكن، وهو مخصص بالكامل لصیانة الحالمحصل على هو ذلك الرسم

وفي البدایة كان هذا الرسم لایطبق إلى على ولایات العاصمة و عنابة و من البلدیات والولایات،

بلدیة مقر الدوائر الحضاریة الرئیسیة، وهذا بموجب قانون متد لكل إ 2003نه منذ سنة أوهران، إلا 

.2003المالیة لسنة 

ذات  دج للمحلات1200دج بالنسبة للعمارات ذات الطابع السكني، 300وقدّرت قیمة الرسم بـ 

الطابع التجاري  غیر التجاري الحرفي وغیرها من النشاطات.

 رستالماشهادةلنیلمذكرة،لعماري سعاد، مالیة الجماعات المحلیة بین النصوص و الممارسات،حنانبلحسان-50

عبد جامعةفي الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة و الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.55، ص2016،بجایة،رحمان میرةال
، 45عدد  ج .ج. ر .ج، 1980، یتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/1979، مؤرخ في 12-80قانون رقم -51

.31/12/1979صادر بتاریخ 
،الحقوق في الماجستیرشهادةلنیلمذكرةنظام الوصایا الإداریة ودورها في دینامیكیة الأقالیم، ،عمیور إبتسام-52

.94، ص2013،مولود معمري، تیزي وزوجامعةالحقوق،كلیةع تحولات الدولة، فر 
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یة المحلا للجماعات جزئی: الموارد الجبائیة المخصصة 1-1

و تتمثل هذه الموارد في مختلف الضرائب و الرسوم المحلیة التي یتقاسم عائداتها بین الجماعات 

محلیة ، و تتمثل الموارد الجبائیة المحلیة و بعض الصنادیق مثل الصندوق المشترك للجماعات ال

المخصصة جزئیا للجماعات المحلیة أساسا فیما یلي:

)TVA(الرسم على القیمة المضافة-  أ

تخضع جمیع عملیات البیع و الأشغال العقاریة، و تأدیة الخدمات للرسم على القیمة المضافة، ومن 

جملة هذه العملیات ما یلي:

نقولة و كذلك المتعلقة بالأملاك العقاریة.العملیات المتعلقة بالأملاك الم

 و تأدیة الخدمات.للفائدة الشخصیةالتوریدات

منخفض و بالتالي فهي ضریبة غیر مباشرة یتحملها المستهلك و یدفعها المنتج و تفرض بمعدل

، و یعد من أهم الموارد الجبائیة،%17، و بمعدل مرتفع قدره % 7قدره 

:كما یلي53)(فمعدلاته 2017منذ سنة و أما حالیا 

% شغال والعملیات والخدماتالمعدل المنخفض) یطبق على المنتوجات والمواد والأ(9

% ).المعدل العادي(19

:)54( )03رقم (و توزع نسب هذا الرسم وفق الجدول 

حصة البلدیةحصة الدولةالهیئة
حصة الصندوق المشترك 

للجماعات المحلیة

%النسبة المئویة 85% 5% 10

 77عدد  ج .ج. ر .ج، 2017یتضمن قانون المالیة لسنة ، 28/12/2016مؤرخ في ،14-16قانون رقم -53

.29/12/2016صادرة في 
.95مرجع سابق، صطاوس،أمغارمریم،أمغار-54



33

الرسم على الذبح: - ب

یتمیز بطابع الضریبة غیر و هو رسم غیر مباشر یستحق لصالحة البلدیات التي تتوفر المذابح، 

دج للكیلوغرام 5المباشرة، لأنه یفرض على المنتوجات الإستهلاكیة، ویكون حسابه على أساس 

.)55(حمایة الصحة الحیوانیة دج لصندوق 1,5دج للبلدیة، 3,5الواحد، حیث تعود 

الضریبة على الممتلكات - ج

المقیمة بالجزائر و التي لها موطن جبائي في هي ضریبة على الأشخاص الطبیعیة غیر 

.)56(الجزائر

و قاعدة حساب هذه الضریبة یكون على أساس القیمة الصافیة لمجموع الأموال و الحقوق و القیم 

:)57(تتم توزیعها على النحو التاليالخاضعة للضرائب عن كل سنة، و

) یوضح نسب توزیع حصیلة الضریبة على الممتلكات.04الجدول رقم (

حصة البلدیةحصة الدولةالهیئة
حصة الصندوق المشترك 

للجماعات المحلیة

%النسبة المئویة 60% 20% 20

قسیمة السیارات: - د

و معنوي یملك سیارة أل شخص طبیعي هذه الضریبة تفرض على قسیمة السیارات أي على ك

على التراب الوطني، وطریقة دفعها یكون سنویا و تعریفته محددة حسب نوع السیارة و سنة بدأ 

استعمالها.

القانون، في الماجستیرشهادةلنیلمذكرة وآفاق حصیلةئر،زاالج في ركزیةاللامتحولاتأحمد،یوسفسي-55

.96، ص2013وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالدولة،تحولاتتخصص
 فرع الاقتصادي، العلوم في هاالدكتور درجةلنیلأطروحة، ئراالجز  في المحلیةالتنمیةتمویلخیضر، ريخنف-56

.111، ص2011، 3التسییر، جامعة الجزائر  وعلوم التجاریة العلومو  الاقتصادیة لعلوما كلیةالاقتصادي،التحلیل
 .ج، 2006، یتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/2005، مؤرخ في 16-05قانون رقم من 14أنظر المادة -57

.31/12/2005، صادر بتاریخ 85ج عدد  .ر. ج
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%و یتم توزیعها كالآتي: الدولة  والصندوق )58(دج 18000دج و  3000بقیمة تتراوح بین 20

%المشترك للجماعات المحلیة  80.

تستفید منها البلدیة، إلا أنها لیس بقدر أهمیة الضرائب و ضرائب و رسوم أخرى و للتذكیر هناك 

الرسوم المذكورة سابقا مثلا الرسم الخاص بالإعلانات و الألواح الإشهاریة، الرسم الخاص بالرخص 

العقاریة المتعلقة برخصة البناء و الهدم و شهادة التقسیم و التي تختلف نسبها حسب نوع الرخصة، 

من أرباح هذه المؤسسات توزع بین الدولة و الجماعات %33ریبة على أرباح المناجم بنسب الض

المحلیة.

الموارد المالیة غیر الجبائیة:-2

من إن مبدأ استقلال الذمة المالیة للبلدیة و تمتعها بالشخصیة المعنویة یضع تحت تصرفها العدید 

على الجماعات المحلیة إیرادات معتبرة و یمكن أن تدرالمرافق العامة التي بواسطة تشغیلها و إدارتها 

المتمثلة في:

دخلا كقیمة إیجار عقاراتها مثلا.تدرو التي :كل الأملاك العامة المنقولة و غیر المقولة

والمتمثل فیما تجنیه البلدیة من خلال استغلالها لمرافقها و بعض المراكز بتقدیم موارد الاستغلال :

لجمهور مقابل مبالغ مالیة رمزیة، كرسوم الأرصفة العمومیة التي یستفید منها مختلف الخدمات ل

أصحاب المحلات، حقوق تسلیم العقود الإداریة. 

نشاء فیما بینها إ: وهي إمكانیة الجماعات المحلیة مشروعات الجماعات المحلیة المشتركة

راداتها المحلیة.مشاریع و مؤسسات مشتركة تحقق لها النفع العام، و تستفید من إی

ثانیا: الموارد الخارجیة للجماعات المحلیة

قد لا تستطیع البلدیة تغطیة كافة حاجیات سكانها بواردها الذاتیة لأن حصیلة الضرائب و 

الرسوم و إیرادات الأملاك العامة لا تكفي لتنفیذ المشاریع و تقدیم الخدمات للسكان، فإنّ ذلك یستدعي 

ة خارج نطاق الإیرادات الذاتیة.البحث عن مصادر بدیل

 72عدد  ج .ج. ر .ج، 2016من قانون المالیة لسنة یتض، 30/12/2015مؤرخ في ،18-15قانون رقم -58

.31/12/2015صادرة في 
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الإعانات الحكومیة للجماعات الإقلیمیة:-1

عین العمل على تإنّ الدولة تخصص إعانات للجماعات المحلیة التي تعاني اختلال میزانیتها مما ی

تدخل السلطات المركزیة بمنح إعانات مالیة لبعث تحقیق التنمیة المنشودة، و على هذا الأساس 

زالة الفوارق الجهویة.إ في البلدیات التي تعرف صعوبات مالیة ، و العمل التنموي

و هذه الإعانات تكون على أحد الأشكال التالیة:

هي إعانات سنویة غیر مخصصة تقدر على أساس حجم السكان.إعانات غیر مخصصة:-  أ

ة و : و هي إعانات موجهة للمشاریع التي تقوم بها البلدیإعانات التجهیزات و الاستثمارات-  ب

بذلك لا تدفع إلا بعد التأكد من مدى تقدم العمل في تلك المشاریع، و مدى مطابقتها للمشروع 

.)59(الذي منحت على أساسه الإعانة 

الغرض منها هذه الإعانات التقلیل من التفاوت في الموارد المالیة للجماعات إعانات المیزانیة: - ج

المحلیة و نفقاتها.

لك في حالة إلغاء ضرائب محلیة.و ذ إعانات تعویضیة: - د

ترمي هذه الإعانات إلى تقدیم العون المالي للجماعات المحلیة من إعانات لأغراض إقتصادیة:  - ه

تحقیق بعض الأهداف الإقتصادیة كتوسیع الأشغال العامة المحلیة.اجل 

)FCCLإعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة (-2

داري یتمتع إ ذات طابعلمحلیة، هو مؤسسة عمومیةالصندوق المشترك للجماعات ا

الذي یبین 86/266بالشخصیة المعنویة و الإستقلالیة المالیة، كما هو محدد بموجب المرسوم رقم 

، و كان هدف إنشائه هو التضامن المالي بین الجماعات المحلیة، و كذلك )60(كیفیة عمله و سیره 

د المالیة، ومن بین المهام الأساسیة لهذا الصندوق تسییر خیرة من الموار تقلیص احتیاجات هذه الأ

.50، ص1972جلال بكیر، أسالیب تمویل الحكم المحلي دراسة مقارنة، مطبعة الدلیل، القاهرة، -59
لمحلیةا الجماعاتصندوقتنظیمتضمن، ی1986نوفمبر 04، مؤرخ في 266-86مرسوم تنفیذي رقم -60

.1986نوفمبر  05في صادر، 45عدد ج  .ج .ر.ج  ه ،وعملالمشترك
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قانون 211صنادیق الضمان و التضامن بین البلدیات و الولایات المنصوص علیها في المادة 

.)62(من قانون الولایة 176و المادة )61(البلدیة

:یتكفل هذا الصندوق الذي یعمل كما سبق أن أشرنا إلیه إعانات صندوق الضمان

إشراف الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، على تقدیر المساعدات المالیة لتغطیة النقص تحت

من حصیلة الضرائب المتوقعة للبلدیات و التي یتعذر تحصیلها و تأمین الولایات كلیا لتقدیراتها 

الجبائیة.

یعمل صندوق التضامن على تقدیر إعانات سنویة إلى قسم إعانات صندوق التضامن :

یزانیة المحلیة بهدف تقلیص حجم الإختلالات المالیة ما بین البلدیات.الم

وللإشارة أن الإعانات التي یقدمها الصندوق تتم وفق نظام التخصیصات الشمولیة ولایة ولایة، 

قد تم تكییفه و تطبیقه في هذا النظام، فإنّ الإعانات لا تمنح على دفعات، و لا تجهیزا تجهیزا، و لا 

یة، و لكنها تمنح مبدئیا مرة في السنة و بصورة شمولیة لكل ولایة، فهذه الصیغة أكثر صوابا بلدیة بلد

و اكثر لیونة تضع حدا للنظام المركز للمخططات البلدیة للتنمیة ولروح الوصایا المعمول به في 

)63(ليإدارات الوزارات والمؤسسات العمومیة، وتضمن إندماج أفضل الامركزیة و عدم التركیز الما

دیة، حیث یقتدى في الواقع إقتصا-ویتم حساب الاعانات الاجمالیة على أساس معاییر جیو

) معاییر في توزیع الاعتمادات و هي:05بخمس (

السكان،-

عدد البلدیات المشكلة للولایة،-

الموقع الجغرافي،-

مساحة الولایة،-

الموارد العامة و للولایة.-

.سابقالمرجع ال، یتعلق بالبلدیة، 10-11قانون -61
.سابقالمرجع ال، یتعلق بالولایة، 07-12قانون -62

، 2017، الجزائر، SIAالشریف رحماني، أموال البلدیات بین الحاضر و المستقبل، طباعة شركة الوسط للطباعة -63

.88ص
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تویات تدریجیة و یخصص لكل مستوى ولائي معامل یتراوح ) مس06و یصنف كل معیار إلى ستة (

) نقاط.06بین نقطة و ستة (

و یحسب المعامل الكلي للولایة بجمع كل المعاملات المتحصل علیها من طرف الولایة و المناسبة 

:)64(لكل معیار، حسب ماهو مبین حسب الصیغة التالیة

لولایةمعامل اXالمبلغ المعد للتوزیع   )=   DWب.و (

مجموع معاملات الولایات

القروض العامة:-3

، فهي )65(تعتبر القروض من الموارد التي تشكل مالیة الجماعات المحلیة بترخیص من المشرع

تسجل دائما في إیرادات قسم الاستثمار ولها الحریة في تحدید مبلغ القرض على الرغم من تقیید 

تعجز  يها للمشاریع ذات المردودیة والنفع العام، وتستعمل في المشاریع التاستعمال القرض بتوجیه

صلیة، و المیزانیة العادیة للجماعات المحلیة على تغطیة نفقاتها، وان لا تستعمل لتسدید الدیون الأ

حتى تتمكن الجماعات المحلیة من تسدید القروض الممنوحة في الآجال المحددة تلجأ الجماعات 

لى الإقتراض من الاجهزة المصرفیة العمومیة.المحلیة إ

من أهم المصارف المكلفة بإبرام عقود CNEPو یعد صندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط 

القروض مع الجماعات المحلیة في الجزائر، إلا انه و بعد إلغاء مبدأ التخصص المصرفي تعددت 

المحلیة. الأجهزة المصرفیة المكلفة بإبرام العقود مع الجماعات 

التبرعات و الهبات:-4

مورداً من موارد الجماعات المحلیة، و تتكون حصیلتها مما یتبرّع به تعتبر التبرعات و الهبات

المواطنون ، إما بشكل مباشر إلى الجماعات المحلیة أو غیر مباشر بالمساهمة في تمویل المشاریع 

واطنین بعد وفاته، أو هبة یقدمها أحد المغتربین التي تقوم بها، و قد تكون نتیجة وصیة یتركها أحد الم

لتخلید اسمه في بلده.

.88،89، مرجع سابق، صرحمانيشریفال - 64
.سابقالمرجع ال، یتعلق بالبلدیة، 10-11من قانون 174المادة -65
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التبرعات - أ

نجدها على نوعین هما:

.تبرعات مقیدة بشرط: التي لا یمكن قبولها إلا بموافقة السلطات المركزیة

 تبرعات أجنبیة: لا یمكن قبولها إلا بموافقة رئیس الجمهوریة سواء كانت تبرعات أشخاص أو

 ت.هیئا

خرى تنقسم إلى:هي الأ الهبات و الوصایا: - ب

أو و تخصیص عقارات یشترط فیها شروط أتنشأ علیها أعباء، أو لا الهبات و الوصایا التي

مداعاة للإعتراض.

 أو مداعاة الهبات و الوصایا التي تنشأ علیها أعباء، أو یشترط فیها شروط أو تخصیص عقارات

للإعتراض.

شیئا كثیرا في موارد الجماعات المحلیة.و للإشارة لا تشكل 

: الآلیات التقنیةالفرع الثاني

توفر الآلیات القانونیة و الإداریة و المالیة، یجب أیضا لنجاح تجسید إلى جانب ضرورة

البرامج التنمویة توفر آلیات تقنیة و فنیة، و التي تعتبر أساس و سر عملیة إنجاز المشاریع التنمویة 

رصد المساحات الشاغرة لاستقبالها، و هذه المساحات التي لا نجد لها تعریف إلا من خلال بالبلدیة، ی

ما تتبنّاه قواعد التعمیر.

)PDAUللتهیئة و التعمیر ( يأولا: المخطط الرئیس

هو أداة للتخطیط المالي و الحضري، أین تحدد فیه التوجهات الأساسیة للسیاسة العمرانیة و 

و مجموعة من البلدیات أ، ویمكن أن یضم بلدیة )66(ة لمخطط شغل الأراضيضبط الصیغ المرجعی

وبقرار قتراح من رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیةإقتصادیة و إجتماعیة باتجمع بینهم مصالح 

، صادر بتاریخ 52ج عد  .ر. ج .ج، یتعلق بالتهیئة و التعمیر، 01/12/1990، مؤرخ في 29-90قانون رقم -66

، 51ج عدد  .ر. ج .ج 14/08/2004، مؤرخ في 05-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1990دیسمبر 02

.15/08/2004صادرة بتاریخ 



39

ن أ، و نظرا لأهمیة هذه القاعدة التقنیة في تجسید البرامج التنمویة نجد من الوالي المختص إقلیمیا

الحركات ،الصناعیة، تجاریة، فلاحیة.. الخع أشرك عدة هیئات إداریة ومنتخبین وممثلین للغرفالمشر 

.)67(الجمعویة، الأشخاص الطبیعیون ذو الكفاءات عند إعداده و التحقیق إلى غایة المصادقة علیه

)POSثانیا: مخطط شغل الأراضي (

ب الأحیان تراب بلدیة كاملة، حیث هذا المخطط یعتبر أداة من أدوات التعمیر، یغطي في غال

راضي و البناء من حیث الشكل الحضري تحدد فیه و بصفة مفصلة قواعد و حقوق إستخدام الأ

، أو المتر )2مللبنایات، الكمیة الدنیا و القصوى من البناء المسموح به و المعبر عنه بالمتر المربع (

المساحات العمومیة و المساحات الخضراء، ) من الأحجام، المظهر الخارجي للبنایات،3المكعب (م

إرتفاع الشوارع، النصب التذكاریة، مواقع الأراضي الفلاحیة الواجب حمایتها.

.(68)و كل ذلك في إطار القواعد العامة التي تصنفها المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر

ثالثا: الدراسات التقنیة للمشاریع:

د المشروع سواء تعلق بأشغال الإنجاز كالبرامج السكنیة، أي تلك الدراسات التي تسبق میلا

المؤسسات التربویة أو الصحیة أو شبكات الطرق و قنوات صرف مختلف أنواع المیاه.

و ترتكز هذه الدراسة على القواعد الصحیة و الاستغلال الأمثل للبیئة المزمع إسقبالها للمشروع 

راسة اجتماعیة اقتصادیة (مالیة) لتحدیدي الغلاف المالي التنموي، كما یرفق هذه الدراسة بمذكرة د

اللازم لإنجاز المشروع.

رابعا: الوعاء العقاري

حدد طبیعة و أصناف 1996أي برنامج تنموي یتطلب وعاء عقاري ینجز علیه، ودستور سنة 

دیات تخصص جزء ، كما خول القانون للبل)69(میةیملاك العقاریة التي تحوزها الدولة وجماعاتها الإقلالأ

67 - BOUCHEMAL Salah, la production de l’urbain entre planification et pratique, laboratoire

RNAMS, centre universitaire larbi ben m’hidi, Alger,2000.
مرجع ال، یتعلق بالتهیئة و التعمیر، 01/12/1990، مؤرخ في 29-90قانون رقم من  38إلى  31المواد -68

.سابقال
.المرجع السابقمن الدستور،  18و  17المادة -69
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منها من إحتیاطاتها العقاریة لاستقبال المشاریع التنمویة، و لهذا الغرض انشأ على مستوى كل ولایة 

تلك الممولة من طرف البرامج ستثناءالجنة ولائیة مكلفة باختیار الأراضي لإنجاز المشاریع التنمویة، ب

بمیزانیات البلدیة و التي تبقى من صلاحیات التنمویة للبلدیة و الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، 

رئیس الدائرة.
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  خلاصة الفصل الأول

إلیه من خلال تحلیل أدوات العمل التنموي بالبلدیات وآلیات تجسیدها، هو  انلما توصلخلاصة 

لمحلي.ن البلدیة باعتبارها الجماعة الإقلیمیة القاعدیة فهي تعتبر ركیزة العمل التنموي اأ

طارها إو لتحقیق ذلك تتمتع بأدوات ووسائل والمتمثلة في كل من مخططات التجهیز التي یدخل في 

كل من المخططات البلدیة للتنمیة و المخططات القطاعیة للتنمیة غیر الممركزة، وإلى جانب 

مخططات التنمیة ضمن البرامج الخاصة كبرنامج الانعاش الاقتصادي كمخططات التجهیز هنا

برنامج دعم النمو إضافة إلى الصنادیق الخاصة.و 

نّ تجسید هذه الوسائل التنمویة على الواقع یستلزم توفیر مجموعة من الآلیات الإداریة و القانونیة أإلاّ 

والآلیات المالیة و التقنیة. 



 

 

 

 

 الفصل الثاني
 تحديات العمل التنموي بالبلديات 
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  الفصل الثاني: تحديات العمل التنموي بالبلديات

بوضع آلیات سواء متعلق بالبلدیة 10-11بموجب قانون الجزائري بالرغم من قیام المشرع 

تحقیق التنمیة المحلیة على لأجلعدیدة صلاحیات من و تقنیة قصد تمكین البلدیات أقانونیة، إداریة 

الآلیات و الأغلفة المالیة الكبیرة التي یحول دون تحقیق هذه مستوى إقلیمها ، إلا أن الواقع المعاش

، في إطار المخططات البلدیة للتنمیة أو في إطار المخططات القطاعیة للتنمیةخصّصت لذلك 

و هذا یرجع إلى مجموعة من المعوقات و من ، للهدف المنشود منها في تحقیق تنمیة محلیة مستدامة 

و على "لا مركزیة التنفیذ" الامر نّ الجزائر و منذ الاستقلال إعتمدت على "مركزیة التخطیط"أأهمها 

لذي یجعل البرامج التنمویة منها البلدیة او القطاعیة لا تراع خصوصیة كل بلدیة على حدى من ا

حیث القدرات الإقتصادیة، المؤهلات البشریة، تهیئة الاقلیم، الوعاء العقاري و التضاریس و المناخ.

على  الضرائب و رسوم الدخلزیادة على ذلك ضعف الجبایة المحلیة و سیطرة الدولة على أهم 

حساب البلدیة.

و قصد النهوض بالتنمیة المحلیة و الخروج من دوامة عجز میزانیات البلدیات و إعطاء نفس 

جدید للبرامج التنمویة یستوجب الإمر التعجیل في إصلاح الوسائل المالیة للبلدیة من جهة و إصلاح 

التسییر الاداري و السیاسي من جهة اخرى.

، و حلول )المبحث الأول(العمل التنموي على مستوى البلدیة و لهذا سنتطرق إلى معوقات 

.)المبحث الثاني(تفعیل البرامج التنمویة للبلدیات 

المبحث الأول: معوقـات عدم فعالية البرامج التنموية في تحقيق التنمية  

المحلية بالبلديات

قیق هدفها إلى الصعوبات التي تعترض البرامج التنمویة في تحعرض في هذا المبحثتسن

العقبات السیاسیة، الإداریة و :تقسیمها إلى نوعین، والتي یمكن تحقیق التنمیة المحلیة في المتمثل

.)المطلب الثاني(العقبات الإقتصادیة، الإجتماعیة والطبیعیة،)ولالمطلب الأ (المالیة
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العقبات السیاسیة، الإداریة و المالیةالمطلب الأول:

(الفرع والمالي )ثاني(الفرع ال، الإداري(الفرع الأول)بع السیاسيإن للعقبات ذات الطا
:كما یليو التي یمكن إبرازھا تأثیر كبیر في تحقیق التنمیة المحلیة )ثالثال

الفرع الأول: العقبات السیاسیة

ثار سلبیة على الفرد آفه من نظرا لكون الجزائر دولة فتیة، خرجت من الإستعمار حدیثا وما خلّ 

استقلالها لنظامین متناقضین بدایة  دجزائري وعلى الجزائر كدولة، بالإضافة إلى انتهاج الجزائر بعال

، مما خلف صعوبات سیاسیة في طبیعة النظام السیاسي، )70(بالأحادیة إلى عهد الانفتاح والتعدد

أضعفت الدولة على مختلف الأصعدة، بما فیها مجال التنمیة المحلیة.أزمات سیاسیةو 

ولا: طبیعة النظام السیاسيأ

إنّ الحدیث على تأثیر طبیعة النظام السیاسي وعن تحقیق رغبة و آمال الشعب و تنمیته لیس 

أن النظام السیاسي في الجزائري و الناشئ عن حرب نابعا من كوننابع من فراغ، و إنما دلیل

كانت سائدة في النظام الاستعماري، التحریر أراد تحقیق نموذج للإندماج المتمیز بعلاقات مغایرة التي 

إلا أن العلاقة الإندماجیة والتهمیشیة بقیت نفسها ولم تختلف مع الاستقلال.

ن تتجه إلى تعویض تقص في الهیاكل الإقتصادیة أستقلة عوض مال ةفسیاسة الدول

اكل السیاسیة إلى المبالغة في إعطاء القیمة للهیالإجتماعیة التي تعتبر من مؤشرات قیاس التنمیة و 

فأفرط في و بالتالي فشل النظام السیاسي في تحقیق أمل الشعب والرقي والعیش الكریم الإدیولوجیة، و 

.FLNالإكراه وتوسیع الهوى بینه وبین أفراده، أمام غموض مشروع جبهة التحریر الوطني 

صلاحات ، التي أسفرت عنه ترسانة من الإ)71(1988واستمر الوضع إلى غایة أحداث أكتوبر 

السیاسیة والإقتصادیة، مما أخر أكثر العمل التنموي أمام هذه المرحلة الإنتقالیة من الحزب الواحد إلى 

ودخول البلاد في ،1991سنة لمسار الإنتخابيالنظام لزم الأمور أكثر بوقفأتتو  التعددیة الحزبیة،

إدارة الجماعاتالحقوق، تخصص في الماسترشهادةلنیلمذكرةملال حمید، معوقات التنمیة المحلیة بالجزائر، -70

.44، ص2016عیدة، الطاهر مولاي سجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالمحلیة،
71 - BENSAADA Mohamed Tahar, le régime politique algérien de la légitimité historique a la

légitimité constitutionnelle, ENA, Algerie, 1992, p 8.
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أین بات )72(علان حالة الطوارئمما أدى إلى إبدایة سنوات التسعینیات،دوامة العنف والإرهاب

الهدف الوحید هو استعادة الأمن ومكافحة الإرهاب، وخلال هذه الفترة عرفت البلاد تقهقر كبیر في 

مجال التنمیة بشكل مخیف.

حاولت الدولة إعادة بناء مؤسسات الدولة، إلاّ أن التنمیة المحلیة لم تعرف إعادة بناء، و خیر دلیل 

ة الشعبیة في مخالف المواعید الانتخابیة التي نظمها هذا النظام السیاسي، على ذلك نسب المشارك

بین مختلف فئات الشعب، و الذي یظهر العزوف الشعبي الذي أثر على شرعیته وانعدام الثقة بینه و 

وتأثیره على العمل التنموي.

:وهذا ما تبینه البیانات التالیة

مشاركة في مختلف المواعید الانتخابیة.) یوضح بنسبة ال05الجدول رقم (الجدول رقم

الانتخابات
رئاسیة

1999

تشریعیة

2002

محلیة

2002

رئاسیة

2004

تشریعیة

2007

محلیة

2009

رئاسیة

2009

تشریعیة

2012

محلیة

2014

نسبة 

المشاركة
48%51%60%54%37%45%74%42%52%

یاسي الجزائري و فضائح حكامها، لاسیما في عهد و ما زاد الطین بلة، الرشوة التي تنخر بالنظام الس

)، أین حضیت فترة حكمه بكل الظروف المهیّأة 2019-1999الرئیس المستقیل عبد العزیز بوتفلیقة (

ث ثورة في التنمیة إلى أنّ مرحلته إتّسمت بالرشوة والنهب للثروات مما انعكس سلبا على التنمیة الإحد

.المحلیة

، لم تكن عملیة البناء الوطني قائمة 19ئر بعكس التجارب الأوربیة في القرن فطبیعة النظام بالجزا

على محددات حركیة اقتصادیة بقدر ما هي قائمة عن طریق جهاز سیاسي یراد من خلاله البحث 

)73عن أسس تضفي له مشروعیة البقاء(

انیا: الأزمات السیاسیةث

 ج  .ج .ر.ج  ، المتضمن إعلان حالة الطوارئ،1992فبرایر 09، مؤرخ في 44-92مرسوم رئاسي رقم -72

  .1992أوت  11في  صادر، 10عدد
.50المرجع السابق، صملال حمید، نقلا عن -73
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نت لها الأثر البارز في تأخر و عرقلة تجسید زمات الساسیة في الجزائر و التي كالقد تعددت الأ

البرامج التنمویة، و التي یمكن إختصارها فیما یلي:

الحدیث عن أزمة المشروعیة یقودنا إلى الصراعات التي عرفتها الجزائر منذ أزمة المشروعیة: -1

أن تدخل التي كادت 1962بروز الحركة الوطنیة، وتنامت مع فجر الاستقلال، لتظهر جلیة في أزمة 

البلاد في دوامة الحرب الأهلیة والتي كانت آثارها وخیمة على التنمیة المحلیة وأخّرت ركبها، فمن 

، كما أنّ أزمة الصعب على أي نظام سیاسي تسییر الصراعات بالتوازي مع تحقیق التنمیة المحلیة

.)74(المشروعیة تولد الإحتقار

لأن مشاركة جمیع الاطیاف في البناء السیاسيو نقصد هنا أزمة المشاركةأزمة المشاركة:-2

تعد من البنى الأساسیة في مشروعیة الانظمة مما السیاسیة و مكونات المجتمع في العملیة السیاسیة

یغذي المشاركة الشعبیة في البناء.

و یظهر تأثیر أزمة المشاركة على التنمیة المحلیة في عدم استقطاب الأحزاب السیاسیة المشكلة 

حكومة و المجالس المنتخبة للإطارات الشابة و النزیهة، بل تقهر أصحاب القیمة المبدعة، و هذا ما لل

ولد العزوف لدى النخبة التي تصب بشكل أو أخر من المساهمة في تحقیق تنمیة محلیة. 

زائر كما أزمة الهویة هي الاختلافات والاختلالات الثقافیة في المجتمع الواحد، والج:أزمة الهویة -3

السیاسیة یعرف الجمیع تعاني من هذه الازمة منذ البدایات الأولى للحركة الوطنیة، وعدم الرغبة

للنظام في حل المشكل بعیدا عن كل المزایدات فتحت المجال إلى استغلال القضیة لأغراض سیاسیة 

و توجهات إیدیولوجیة..إلخ.

مكانتها رغم المكتسبات الكبیرة.مازیغیة في الجزائر مازالت تبحث عنو الهویة الأ

و تظهر تأثیر أزمة الهویة على التنمیة المحلیة في الإضرابات المتتالیة لمنطقة القبائل، وأشهرها 

، 2001، الربیع الأسود 1980)، مثل أحداث الربیع الأمازیغي في 1995-1994مقاطعة الدراسة (

حداث عرقلت البرامج التنمویة في منطقة قید اغتیال الفنان معطوب لوناس، هذه الأ1998أحداث 

القبائل، لاستحالة انجازها، أو كنوع من العقاب لتمرّد المنطقة.

74 - BENSAADA Mohamed Tahar, op.cit, p108.
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أزمة الهویة، إن لم تستطع ونفس الشيء نراه الیوم في المناطق الجنوبیة بمنطقة الأوراس، وبهذا ف

د فإنّ ذلك سیؤدي حتما إلى الدولة إحتواء هذه الاختلافات و الاختلالات الثقافیة في المجتمع الواح

.)75(أزمة كبیرة قد تنجم عنها عواقب وخیمة

الفرع الثاني: العقبات الإداریة

وإنجازإن الحدیث على العقبات الإداریة التي تقف حاجزا أمام التنمیة المحلیة بصفة عامة، 

ریة، وبذلك یمكن دارة الجزائالمشاریع التنمویة على أرض الواقع بصفة عامة مرتبط بالحدیث عن الإ

إبراز هذه العقبات في النقاط التالي:

ضافة إلى الفساد ضعف المشاركة في عملیة إتخاذ القرار، بالإوذلك بفعل:دارة المحلیةتخلف الإ

الذي انتشر بصفة رهیبة، مما أدى إلى ضعف المجالس المنتخبة المحلیة والمجتمع المدني من 

وي على المستوى المحلي وبقاء المواطن المحلي یعاني خلال مؤسساته مما أرهق العمل التنم

.(76)التهمیش و غیاب شبه كلي للتنمیة

غیاب الشفافیة في الرقابة و المساءلة و الغموض في أسالیب العمل.

.فشل سیاسات الإصلاح الإداري الذي یستهدف العنصر البشري وأسالیب العمل في الإدارة

في التسییر والقائمة على سد الثغرات ووضع الحلول المؤقتة ب الإدارة التقلیدیةیإعتماد أسال

، التي لا یمكن أن تكون حلا للمشكل.الظرفیة

عوض البحث عن الأسالیب الإداریة القادرة على والعرشة یظاهرة المحسوبیة والولاءات للقبل ،

تبقى حبیسة حلیة و سلبا على التنمیة المثرتسهیل استعمال وتجسید أدوات التنمیة المحلیة، مما یؤ 

.)77(المصالح الضیقة، و النزعة القبلیة والعروشیة

.عدم وضوح السیاسات العامة للإدارة العامة عموما و الإدارة المحلیة خصوصا

،المعوقات الثقافیةحول  الدوليالملتقى  في مقدمة، مداخلة »التنمیة المحلیة في ظل أزمة الهویة«لونیس زهیر، -75

.2019أفریلشهر، الشلف، حسیبة بن بوعليالمنعقد بجامعة 
.55، صسابقالمرجع الملال حمید، -76
.55نفس المرجع، ص-77
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 وسائل التكوین وغیاب التحفیز الذي یدفع ضعف عنالوظیفي ناتج إلى حد كبیر الأداء ضعف

بالموظف  إلى المبادرة والإبداع .

هرة الإنسدادات والصراعات داخل المجالس المنتخبة المحلیة.تفشي ظا

 التهرب من المسؤولیة وانتشار ثقافة الإتكال بفل ضعف أسالیب عمل الغدارة وانعدام حوافز

للموظف.

 التشبت بنمط الإدارة الفرنسیة القدیمة الاستعماریة رغم وجود و ظهور انماط حدیثة في مجال

 ي.التنظیم و التسییر الإدار 

.عدم المشاركة الفعلیة لجهاز الإدارة المحلیة في میدان التنمیة المحلیة بشكل حقیقي

78(هجرة الأدمغة إلى قطاعات أخرى(.

 عدم وجود سیاسات فعالة لاستخدام و توزیع القوى البشریة طبقا لاحتیاجات التنمیة المحلیة الفعلیة

في المجتمع المحلي.

نمیة المحلیة، بما یتماشى والحاجات الأساسیة للمجتمع المحلي.عدم التخطیط الجید لمشاریع الت

تفشي ظاهرة الإنسدادات والصراعات داخل المجالس المحلیة.

.عدم تسویة العقار بین القطاعین العام و الخاص

 إشكالیة الرقابة على البلدیة التي تعد أكبر إشكالیة و صعوبة، إذ ما قورنت بالرقابة على الولایة، و

على رأس الولایة نجد الوالي  امّ أن الجهاز المسیّر داخل البلدیة هو جهاز منتخب، أبسبب  ذلك

ما على مستوى أالمعید إلى جانبه المسؤولین التنفیذیین و یسهل ممارسة الرقابة على هؤلاء، 

عضاء تم إختیارهم بطریق الانتخاب مما ، حیث أن الرئیس و سائر الأمر یختلفالبلدیة فالأ

.)79(لا شك من ممارسة الرقابةیصعّب

الفرع الثالث: العقبات المالیة

.75، ص2009محمد شفیق، دراسات التنمیة الاجتماعیة و السیاسیة، مكتب الجامعي الحدیث، مصر، -78
.397، ص2015عة الثالثة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ببوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، الط-79
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ن أإن المصادر المالیة للبلدیات هي المصدر الأساسي لتمویل مشروعات التنمیة المحلیة، إلا 

من یجعلو عملیة تمویل العمل التنموي، المحلیة عامة تعاني من عقبات تعیق منمالیة الجماعات

عجز میزانیتها، إذ أن هذه الصعوبات المالیة یمكن حصرها في فكرة  نتعاني مالجماعات المحلیة 

إختلالات جهاز تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر:

بین حجم مصادر التمویل المحلیة الذاتیة والخارجیةالحاصلختلالالاأولا: 

مصدرا تمویلیا یحقق هذا الإختلال یظهر من خلال الدور الكبیر الذي تلعبه الجبایة المحلیة باعتباره 

%50من حجم مصادر التمویل الذاتي و من %90اكبر قدر ممكن من الإستقلالیة، حیث تمثل 

في اغلب الأحیان من حجم التمویل المحلي الإجمالي، تقابلها من جهة اخرى التمویل  % 60إلى 

النسب تمثل ، وحتى إن كانت هذه% 40إلى  % 30المحلي، أین نجد الإعانات الحومیة بنسبة 

تمویلا إلا أنها تعبر عن العجز الذي تعرفه الجماعات المحلیة، وبذلك تكون منقوصة للإستقلالیة من 

الناحیة المالیة، بالنظر إلى التبعیة المفرطة لها في تغطیة العجز من طرف الحكومة المركزیة وأیضا 

محلیة، وأداة إخضاع لمطالب و بحكم أن الإعانات آلیة طارئة وخارجة عن نطاق تحكم الجماعات ال

كما یمكن ن تتوسع أشروط الهیئات المركزیة، وكذلك تتأثر بالوضع العام للإقتصاد الوطني أي یمكن 

.)80(أن تنقص

ثانیا: الإختلال الحاصل بین عناصر كل نوع من مصادر التمویل

ن تعرضنا إلیها، نظرا إلى كل من مكونات المصادر التمویلیة الذاتیة و الخارجیة التي سبق أ

ولى تمثل نسبة نجد المصادر الذاتیة التي تتفرع إلى مصادر جبائیة و أخرى غیر جبائیة، إلا أن الأ

من مجمل المصادر الذاتیة، و ذلك یعود لجل %10أن الثانیة لا تمثل إلا حین في  % 90

، بالإضافة إلى التحایل و الإصلاحات التي عرفتها إجراءات التنازل و كراء الأملاك العقاریة العمومیة

التلاعب من طرف مستأجري هذا الأملاك في ظل غیاب الصرامة في تطبیق القانون، مما یفسر 

.ملاك الجماعات المحلیةأ النسبة الضئیلة للموارد المالیة التي تأتي من

.136، ص سابقالمرجع الخنفري خیضر، -80
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الخارجیة التمویل الذاتي، و نفس الأمر بالنسبة للمصادرواضحاً  بین عناصریشكل إختلالاً هذا ما 

في ظل غیاب الآلیات القانونیة الخاصة بالتمویل عن طریق الإقتراض المصرفي و كذا الشركات 

الإعانات الحكومیة النسبة  تالمحلیة، ناهیك عن الغیاب التام لدور السوق المصرفي، و بهذا بقی

المهیمنة على مصادر التمویل الخارجیة.

تمویل سواء الذاتیة أو الخارجیة، هو جعل من الجماعات والنتیجة من إختلال بین عناصر مصادر ال

.)81(الأخرىالمحلیة هیئات إتكالیة، تنتظر الجبایة والسلطة المركزیة، مهملة المصادر

ثالثا: الإختلال الحاصل في مكونات العنصر بحد ذاته:

:)82(التالیةلتوضیح الإختلالات في النسب التمویلیة للجبایة

  :)2010إلى  2006ین النسب التمویلیة لأهم الضرائب و الرسوم لسنوات (یب )06( رقم الجدول

السنوات

%الرسم
20062007200820092010

الرسم على النشاط 

)TAPالمهني (
62,3659,3254,6649,6450,13

الرسم العقاري و 

رسم التطهیر
1,411,510,930,541,22

الرسم على القیمة 

)TVA(المضافة 
28,3829,3034,7042,5143,50

لجدول أعلاه نلاحظ:او من خلال 

 أن الرسم على النشاط المهنيTAPكبر من مجموع الجبایة المحلیة، ما یبین یحتل الحصة الأ

أهمیة هذا الرسم.

.137، ص سابقالمرجع الخنفري خیضر، -81
.138ص  نفس المرجع،-82
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 ضعف النسب المسجلّة في الرسم العقاريTF ورسم التطهیرTA یدل على وجود إختلال في

بتین مقارنة مع التطور العمراني والسكاني الذي عرفته الجزائر، ففرض هذه الضریبة هاتین الضری

غیر متحكم فیها.

 أما بالنسبة للرسم على القیمة المضافةTVA فإنه یعتبر من أهم المصادر التمویلیة، و بذلك فهو ،

ء الدفع الجزافي بایة المحلیة، خصوصا بعد إلغاجهم مصدر لإیرادات الأیعد في المرتبة الثانیة ك

من مجموع الإیرادات الجبائیة.%21الذي كان یمثل 2006سنة 

 إن تقسیم الضرائب إلى مباشرة مثل الرسم على النشاط المهني، الرسم العقاري و التطهیر، وغیر

مباشرة مثل الرسم على القیمة المضافة، یبین أن الضرائب المباشرة تمثل اكبر حصة في الجبایة 

مقارنة بالضرائب غیر المباشرة.المحلیة، 

 فباشرة في الجزائر معرو موكل هذا یدل على ضعف حصیلة الجبایة المحلیة، لان الضرائب ال

ما أعنها عن التهرب الكبیر لاعتمادها على التصریح المباشر الحقیقي أو التقدیر الجزافي، 

المنبع و تقع على مواد الضرائب غیر المباشرة فهي ذات مردودیة لأنها تقتطع في الغالب من

إستهلاكیة.

رابعا: الإختلالات الموجودة في جانب النفقات

إن الملاحظ في میزانیات الجماعات المحلیة أن اغلب الموارد الذاتیة توجه لتغطیة نفقاتها 

ا و الباقي یوجه إلى تسدید النفقات الإجباریة من الأساسیة و المتمثلة في تسدید أجور عماله

، و بالتالي تبقى المبالغ الموجهة للإستثمار والتجهیز قلیلة جدا، إلخكهرباء ، غاز و ماء ...

یبقى  الإعتماد على ما تقدمه الدولة من إعانات سواء عن طریق مختلف البرامج التنمویة أو عن و 

).FCCLماعات المحلیة (وق المشترك للجدطریق ما یقدمه الصن

.عجز العدید من بلدیات الوطن في میزانیاتهاوهذا ما یثیر الحدیث عن 

.2009إلى سنة 1993یوضح عدد البلدیات العاجزة من سنة )07الجدول رقم (
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عدد البلدیات العاجزةالسنوات
مبلغ الإعانات بملایین 

الدینارات

19937923800

19947792900

19959294900

199610906700

199711597728

199812498968

199912078824

200011849000

2001115011000

2002116211000

2003112611000

2004112811000

2005112711200

2006113810500

20079199400

20087918180

20094173309

وهذا بسبب 1999یتبیّن أنّ عدد البلدیات العاجزة في تصاعد إلى غایة سنة من خلال هذه المعطیات 

سیاسة الدولة للقضاء على هذه الظاهرة، وكذاك مسح الدیون للبلدیات مرتین.

و بذلك یمكن تلخیص أسباب عجز میزانیات البلدیات إلى ما یلي:

.ضعف موارد الجماعات المحلیة
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ف المشاریع.سوء تقدیر الأغلفة المالیة لمختل

 الذي أنشأ بلدیات جدیدة تفتقر إلى الإمكانیات المالیة و الإقتصادیة.1984التقسیم الإداري لسنة

في قطاعات أخرى تابعة للدولة خارجة عن مجال تدخلها القانوني. ةتدخل الجماعات المحلی

، الإجتماعیة والطبیعیةالمطلب الثاني: الصعوبات الإقتصادیة

لتي تواجه التنمیة المحلیة لا تتوقف في العقبات السابقة الذكر، وإنما یزداد إن الصعوبات ا

(الفرع الأول)آخر تتأرجح بین صعوبات ذات طابع إقتصادينوع الأمر تعقیدا مع صعوبات من 

.)الثالث(الفرع و ذات طابق طبیعي)الثاني(الفرع جتماعيإوأخرى ذات طابع 

ادیةالفرع الأول: الصعوبات الإقتص

ن المخططات أالإقتصاد القوي لأیة دولة هو أساس لتحقیق التنمیة المحلیة في البلاد، باعتبار 

التنمویة متصلة بالوضعیة الاقتصادیة و الموارد المتاحة فیها.

مستوى المحلي، وفي الجزائر الحیث أنّ الإقتصاد یعد مؤشرا قویا لمعرفة مدى تحقیق التنمیة على 

انعكس سلبا على مجال العمل التنموي وهذا ما یظهر فیما یلي: كش فإنّ ذلكون إقتصادها هو 

: فشل السیاسات الحكومیة المنتهجةأولا

نقصد بفشل السیاسات الحكومیة المتبعة، فشل الدولة الجزائریة في وضع إستراتیجیة فعالة 

ك راجع إلى الخیارات عیشي، و ذلمطار الللنهوض بالتنمیة المحلیة و تحسین ظروف المواطنین و الإ

غیر الرشیدة منذ استقلال الجزائر، ابتداء من سیاسة الصناعة المصنعة مرورا بالسیاسة الإقتصادیة 

لسنوات الثمانینات التي أعادت النظر في استراتیجیة التصنیع، و أیضا فشل في سیاسة الثورة الزراعیة 

ذي تعمل الدولة على تحقیقها.في الجانب الفلاحي، و بالتالي فشل التنمیة المحلیة ال

و لیستمر الوضع على حاله إلى یومنا هذا بغیاب سیاسة واضحة في مجال التنمیة المحلیة بالرغم من 

الإمكانیات الكبیرة التي تزخر بها البلاد على جمیع الأصعدة.
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أسعاره، ما و أكبر فشل للحكومة الجزائریة، هو اعتمادها الكلي على مداخیل النفط غیر المستقر في 

یجعل إقتصاد الجزائر ضعیف و معرض لأزمات حادة نتیجة تناقص إحتیاط الصرف في الخزینة 

العمومیة.

ثانیا: إفتقار جل بلدیات الوطن للمقومات الإقتصادیة

معظم بلدیات الوطن تعاني عجز في میزانیتها، مما یحول دون أداء عملها التنموي، فتنتظر في 

و المخططات التنموي، نظرا لافتقارها إلى مصادر أعن طریق الإعانات مساعدات الدولة إما

الحصول على الموارد المالیة الكافیة، إذ هناك غیاب للبنیة التحتیة التي تمكن من خلق الثروة بموجب 

المؤسسات العمومیة، المصانع و المرافق العمومیة.

ثالثا: تفشي ظاهرة الفساد:

الجزائري یرون أن أكبر مشكل یقف أمام تأخر الجزائر في مجابهة إن أغلب المتتبعین للشأن

الوضع الإقتصادي العالمي و رفع التحدیات المعاصرة بما فیه تحقیق التنمیة على المستوى المحلي 

حیث وجد منخ ملائم منذ استقلال بمختلف أشكاله الإقتصادي و الإداري، دتفشي ظاهرة الفساهو 

ذلك المتعلق  دهم هذا الفساالدولة، و أبوجودیكاد یعصف حتى ى خطیر الجزائر، لیص إلى مستو 

أنّه كذّبت النظریة القائلة بأن الفساد مرتبط أساسا بنمط توجهه الدولة، وقائم على قتصاد، كونلإبا

ساعدت هیمنة الدولة على الاقتصاد الموجه على  د، وق)83(الریع البترولي، ونظام سیاسي تسلطي

، مشرع طریق 2و  1روقراطي و خیر دلیل على ذلك ما یعرف بقضیتي سوناطراك تقویة جهاز بی

سیار شرق غرب بالإضافة إلى تراخیص تركیب السیارات.

83 - HADJABI Djilali, Violence et corruption cas de l’Algérie, Voir Le site : http://www.apad.revues.org

consulter le 16/05/2019.
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كل هذا بمثابة ضربة قاتلة للاقتصاد الوطني، ومنه غیاب التنمیة مع غیاب أجهزة فعالة للوقایة 

بالوقایة المتعلق 01-06لقانون رقم مكافحة الفساد وغیاب نصوص قانونیة حازمة، باستثناء او 

.)84(بالفساد ومكافحته

لفرع الثاني: الصعوبات الإجتماعیةا

إن الظواهر الإجتماعیة التي أصبح المجتمع الجزائري یعاني منها، تعد من معوقات تحقیق التنمیة 

المحلیة و یمكن تلخیص أهم الصعوبات الإجتماعیة في النقاط التالیة:

 بیة و المحاباة في وسط المجتمع مما یضعف روح التضامن الإجتماعي، و إنتشار المحسو

، و تغییب أهل الكفاءات العلمیة في المناصب القیادیة، و ظهور المشاركة في التنمیة المحلیة

طبقة جدیدة في البنیة الإجتماعیة في الجزائر أثرت على التنمیة المحلیة ممثلة في طبقة 

دف إلى حمایة مصالحها على حساب تنمیة المجتمع، و فرض سیطرتها "الاولیجارشیة" و التي ته

.)85(على مقالید الحكم

:الفقر المنتشر في المجتمع

ن ذلك لا یعكس واقع شعبه،أبالرغم من كون الجزائر بلد غني من حیث الموارد الطبیعیة، إلا 

یاساتها الاقتصادیة مما الذي یعیش أكثر من نصف سكانه في دائرة الفقر نتیجة فشل الدولة في س

ن تضع الدولة إمكانیاتها المالیة في استراتیجیة تنمویة نجدها تعمل أیصعب العمل التنموي، فبدلا 

على تقلیص الفقر عن طریق العمل التضامني.

غرافي:و العامل الدیم 

أحد عوائق ملیون نسمة،42غرافي المتزاید للسكان في الجزائر الذي یقارب و یمثل عامل النمو الدیم

التنمیة المحلیة في الجزائر، فهو لیس بالنمو الكبیر جدا بل یجب أن یتماشى معه الزیادة في الانتاج 

،14 عدد ج  .ج .ر.ج  ،، المتعلق بالوقایة بالفساد ومكافحته2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06قانون -84

.2006مارس  08في  صادر

.76، صسابقالمرجع الملال حمید، -85
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و الدخل من أجل سد الحاجیات و التي یصعب تلبیتها بفعل قلة الموارد المحلیة مما ینجر منه 

  لخ.جرام، الانحلال الخلقي، الهجرة...إمظاهر إجتماعیة خطیرة، كالفقر، الإ

الفرع الثالث: العقبات الطبیعیة

كانت مصدر للخیرات فهذا لا یعني أنها دائما ذات تأثیر إیجابي، إنّ الطبیعة في الجزائر إذا

بل قد تكون من اكبر العوائق التي لا یمكن تجاوزها أو یصعب ذلك.

ص نكر عنصرین كما هو الحال لتأتي الطبیعة على التنمیة المحلیة في الجزائر، و في هذا الخصو 

كبیر على المخططات الغنمائیة سواء بالنجاح و حینها یكون تأثیر إیجابي، او بالفشل و لهما تأثیر

حینها نكون أمام تأثیر سلبي، و هذان العنصران هما: المناخ و التضاریس.

أولا: المناخ و تأثیره على التنمیة المحلیة

عد من أبرز إنشغالات المجتمع الدولي برمته من أكبر إن التغیرات المناخیة التي یعرفها كوكبنا، ت

الدول إلى أصغرها في العالم. والجزائر مثلها مثل باقي الدول تعاني من ظاهرة الاحتباس الحراري 

الذي أثر على التنمیة المحلیة في الجزائر، خاصة فیما یتعلق بتوفیر المیاه سواء للصناعة أو للزراعة 

موال ضخمة في مجال الاستثمار في ألتنمویة، مما جعل الدولة ترص وتنفق أو للشرب أو للمشاریع ا

جدا.، كمشاریع تحلیة میاه البحر المكلفةهذه الطاقة الحیویة

رسانة من القوانین ، قامت بسن توأمام هذا التهدید الطبیعي عملت الدولة في مجال حمایة البیئة

:)86(و هي أثیرها على التنمیة المحلیةتللتقلیل من حجم الكارثة والتحكم في الظاهرة و 

.)87(القانون المتعلق بالتهیئة و التنمیة المستدامة-

القانون المتعلق بتسییر و مراقبة التخلص من النفایات.-

.)88(القانون المتعلق بحمایة البیئة في ظل التنمیة المستدامة-

.73، صسابقالمرجع الملال حمید، -86
،77عدد ج،.ج.ر.ج المستدامة،وتنمیتهالإقلیمبتهیئة، یتعلق2001ر دیسمب12، مؤرخ في 20-01قانون رقم -87

.2001دیسمبر 15بتاریخصادر
ج،.ج.ر.ج المستدامة،بحمایة البیئة في إطار التنمیة، یتعلق2003جویلیة 19، مؤرخ في 10-03قانون رقم -88

.2003جویلیة 20بتاریخ صادر،43عدد 
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القانون المتعلق بالطاقات المتجددة في إطار التنمیة المستدامة.-

ثانیا: تأثیر التضاریس على التنمیة المحلیة

إن عامل التضاریس هو الآخر یعتبر من أهم العراقیل التي تواجه التنمیة المحلیة في الجزائر، 

بالنظر إلى مساحة الجزائرالتي تتعدى الملیونین كیلومتر مربع، تشمل صحاري بمختلف أشكالها، 

لتضاریس عائق امام السلطات في تجسید أغلب هذا التنوع في اسهول، و هضاب و سهوب، جبال

أن حتى البعض منها الغیت بسبب هذا العامل، و كلفت الدولة مبالغ المشاریع في ىجالها المحددة،

مشروع غرب ك - ، خیر دلیل على ذلك مشروع الطریق السیار شرقسإضافیة نظرا لصعوبة التضاری

غ الأصلي بسبب صعوبة بعض المناطق، مثل تنموي وطني و محلي، حیث ارتفعت تكلفته عن المبل

منطقة جبل الوحش بقسنطینة والمناطق الصحراویة المعزولة.
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  حلول تفعيل البرامج التنموية لتحقيق التنمية بالبلدياتمبحث الثاني:  ال

ي، التي تعترض حقیق العمل التنموي على المستوى المحلأجل تجاوز كل العراقیل والصعوباتومن 

لابد من إیجاد حلول كفیلة لإعادة تفعیل العمل التنموي من خلال البرامج التنمویة، وهذه الحلول لا 

متعلقة بالتسییر وإصلاحات(المطلب الأول)تكون إلا عن طریق إصلاح الوسائل المالیة للبلدیات 

.(المطلب الثاني)الإداري والسیاسي 

بلدیات لل ةالمالیالوسائل صلاحإ: الأولالمطلب

قص مواردها المالیة   نإلى عدم تحقیق التنمیة المحلیة على مستوى البلدیات أسبابرجعت

جهة أخرى هیمنة السلطة المركزیة على المصادر الجبائیةومن،من جهةعدم فعالیة طریقة التمویلو 

أي ضریبة غیر انون، حیث لا یمكن للمجالس الشعبیة البلدیة إنشاء قبمبدأ لا ضریبة إلا ب اتطبیق

المؤرخ في 84/17من القانون 12، حیث نصت المادة )89(منصوص علیها من خلال هذه القوانین

"لمتعلق بقوانین المالیة على ا 1984یولیو 07 بتحصیل مختلف أنواع الضرائب و یكون الترخیص:

موجب قوانین الرسوم سنویا، و یقیم الحاصل و كذا الحصة المخصصة للمیزانیة العامة للدولة ب

.)90(المالیة للسنة "

من خلالها یتم إعادة ، حقیقیةصلاحاتإ و  تعدیلاتیتوجبالعجز هذا على القضاءأجلو

عتبار للتمویل المحلي قصد إعطاء فعالیة لمختلف الوسائل المالیة المخصصة لتنمیة البلدیات الا

، العقود (الفرع الثاني)ت المحلیة ، إصلاح الصندوق المشترك للجماعا(الفرع الأول)بتجدید الجبایة 

و تجدید الاقتراض المصرفي (الفرع الرابع)، إصلاح مداخیل الاملاك (الفرع الثالث)البلدیة للنجاعة 

.(الفرع الخامس)

، مجلة صوت القانون، »ة البلدیة في مواجهة العجز المالي للنهوض بالتنمیة المحل میزانی«تشانشتان أمال، -89

.83، ص2017، العدد الثامن، 1جامعة الجزائر
، 28، ج ر عدد 1984یولیو 07المتعلق بقوانین المالیة، مؤرخ في 1984یولیو 07مؤرخ في 84/17قانون -90

.1984یولیو 10صادر بتاریخ 
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تجدید الجبایة:الفرع الأول

لمواردالاعتبار إعادة مما یستوجبالمحلیة،التنمیةلتمویلالأساسیة الأداة الجبایةتمثل

مردودیة رفع بغرضالمحلیةالجبایة في البلدیاتإشراكطریق عن یكونالتجدید وهذا المحلیةالجبایة

.)91(تغطیتهاوكیفیةونسبهاوعائهاتحدید في المحلیةالجماعاتإشراكطریق عن وجودةمال الضرائب

ة إلا لا یسمح للبلدی":المتعلق بالبلدیة أنّ 10-11من قانون 196حیث تنص المادة 

.)92("بتحصیل الضرائب و الرسوم و الأتاوى المحددة عن طریق التشریع و التنظیم المعمول بهما

ذاته،حد في الحاليالجبائيالنظاماختلال إلى المحلیةالمالیةالمواردنقصیرجعحیث 

)93(زانیتهامی في توازنإحداثبإمكانهاالتيالمواردلبعضالمحلیةالجماعاتإهمال إلى بالإضافة

:یليفیماكمنتالمحلیةالجبایةلإصلاححلول أهم نجد ولذلك 

البلدیاتلصالحئباالضر بعض عن الدولة تنازلضرورة   -أ

 الدولة احتكار هو المحلیةللجماعاتالمالیةالوضعیةتأزم إلى أدت التيالأسباب أهم من

الضروريمنأصبحوبالتالي، )94(بلدیةال حساب على الدخلوالرسومئباالضر  أهم على واحتفاظها

تحسین إلى تؤديسوفالتيالمحلیةالجماعاتلصالحئباالضر بعض عن تتنازل أن الدولة على

 لهذه والتجهیزالتسییرإعاناتتقدیممن الوقت نفس في الدولة ویعفيللبلدیات،المالیةالوضعیة

.الجماعات

یمكنالتيوالأجورالرواتب على الضریبةنجد رطالش هذا بتحقیقالكفیلةئباالضر بینومن

عنهاالتخليیمكنوبالتاليالحصرسهلةضریبةباعتبارهاالمحلیةالجماعاتلصالحتحویلها

مجلة ، قراءة للنهوض بالمقومات و تجاوز العوائق-زكیة آكلي، التنمیة المحلیة في الجزائر،فریدة كافي-91

.108، ص JFBEإقتصادیات المال و الأعمال 

، متعلق بالبلدیة، المرجع السابق.10-11قانون -92
في  الماجستیرشهادةلنیلمذكرةدوبابي نضیرة زوجة براهمي، الحكم الراشد وإشكالیة عجز میزانیة البلدیة،-93

  .116ص ،2010،أبي بكر بلقاید، تلمسانجامعةالعلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد التنمیة، 
القانون في شهادة الماسترلنیلمذكرةالجدیدة،الإصلاحاتظل في بالجزائرالإقلیمیةالجماعاتأمینة،بوسري-94

،2015جیجل،یحي،بنمحمد الصدیقجامعةالسیاسیة، علوموال الحقوقكلیةالداخلي، العام قانونتخصصالعام،

  .169ص
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رسمباعتبارهالأموال رؤوس تحویل على یطبق الذي التسجیل على للرسمبالنسبة وكذلك بسهولة،

.)95(للضریبةالخاضعسمالأر   إقامةمقربلدیاتال لصالحصعوبةبدوننقلهیمكن و الحصرسهل

و البلدیات الدولة بینالمطبقةلنسبا توزیع إعادة -ب

أخرى،هیئاتمع أو والدولة المحلیةالجماعاتبینالجبایةتوزیع إعادة الإصلاحوسائلمن

 ورفعها ،یات )للبلدالمخصصةوالرسمئباالضر نسبجعة( مراالنسبتقسیم في النظربإعادة وذلك

نصیبتهمیشمع للدولة خصص قد الجبائیةالعائداتمنالأكبرالمعدل لأن المطلوبالمستوى إلى

:منهاالنسبتوزیع إعادة أمثلةومن،)96("رمزیا"ئباالضر بعض في أصبح الذي المحلیةالجماعات

 الدولة عكس بلدیةال لصالح فقط (20%) نسبة إلا تعود لا التي، (ISP)الملكیة على الضریبة-

60)بنسبةتعودالتي 20)ونسبة،(% (97).للسكنالوطنيللصندوقتعودالتي(% FNI)

20)مبرر،وغیرهاما، فرقا توزیعهیعرف الذي البیئة على الرسم-  (% 50)وللبلدیة،(%

).98(البلدیةلصالحالعائدةالنسبة رفع الحالبطبیعةیستدعيللبیئة،الوطني للصندوق

 في المطبقةالنسبتوزیع إعادة منلابدبهاالمخولةبصلاحیاتهاالقیامالمحلیةالجماعاتولتمكین

یعتبرإنما و فحسب،المحلیةالجماعاتمالیة على بالفائدةیعود لا الذي المطلقة،الشفافیة إطار

منیغنیهاالمحلیة تللجماعاالذاتیةالمواردناتجارتفاع وأن المركزیةالسلطةاتجاه لها ةكضمان

.99)(المركزیةالإعانات إلى  اللجوء

  .163ص ،سابقالمرجع ال خیضر،خنفري-95
درجةلنیلأطروحةعلو وداد، إشكالیة تمویل الجماعات المحلیة الإقلیمیة ومقتضیات الحكم الراشد في الجزائر،-96

یة  الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، القانون تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلفي  هاالدكتور 

.194، ص2016بجایة، 
طهروست فاتح و زروكلان بلال، التمویل المحلي و إشكالیة عجز مالیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة -97

، 2017بجایة،رحمان میرة،الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد ال

  .54ص 
.54نفس المرجع، ص-98
القانونيللبحثالأكادیمیةالمجلة،"الجزائر في الإقلیمیةللجماعاتالجبائیةالمنظومةإصلاححتمیة"وداد، علو - 99

  .280ص ،2014بجایة،میرة،الرحمانعبدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیة،2 عدد سداسیة،مجلة
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لیة في الجزائر.اإعادة النظر في السیاسة العامة للم -ج

سنویاكما سبق الإشارة إلیه أنّ الدولة تسیطر على الجبایة المحلیة بتحدید الضرائب والرسوم

لضمان الحمایة ، و )100(مالیةالمتعلق بقوانین ال1984یولیو 07المؤرخ في 84/17قانون بموجب

ـوجب الأمر، وضع سیاسة مالیة واضحة المعالم ذي أفق بعید تیسالقانونیة و الاستقرار القانوني، 

،و الأجنبیینأالوطنیین المستثمرین بواسطةعلى المستوى المحلي سواء نشجع الاستثمارالمدى، حتى 

و المتغیرة من سنة إلى أخرى.المتزایدةعباءة المحلیة بعیدا عن الأیبعث التنمبهدف 

ن البرلمان الجزائري ممثل أن الرقابة الشعبیة على قانون المالیة غیر ممارسة، باعتبار أخاصة 

على البرلمان صوت الشعب لا یصبو من خلاله إلى الدفاع عن السیاسة المالیة للبلاد كون تصویت 

دون مصادقة یوما 75الأحوال وبمرور في جمیع و لیس إلا بشكلیة، حیث السنویةقوانین المالیة

.)101(البرلمان على قانون المالیة، یصدر رئیس الجمهوریة مشروع الحكومة بأمر

المحلیةللجماعاتالمشتركالصندوقإصلاحالثاني الفرع

وغیر تاالتطور مواكبة على اعاجز أصبحالذي   الصندوقالمسجلة في تسییر للنقائص انظر 

 إعادة ضرورةیستدعيأصبح الذي الأمر،)102(المالیةالإعاناتمن الكافي قدرال توفیر على قادر

إدخالوبالتاليالمحلیةللجماعاتالمشتركالصندوقتحكمالتيوالتنظیمیةالقانونیةالبنیة في النظر

:، إذ هناك عدة إقتراحات التي یمكن تقدیمها لإعادة تنظیم هذا الصندوق و منهاالمناسبةالتعدیلات

منالمعروضةوالسندات، الأسهمالعقاریة،القیمفیها تداول القیم العقاریة یتمبورصة، إلىه تحویل

 :إلى البورصة هذه وتهدفالعمومیة،والهیئاتالمحلیةوالجماعات الدولة قبل

لاستجابة أمثل المحلیةالجماعاتیزات و استثماراتالتجهلتوجیهالمحليالادخارتوجیه-

.)103(المحلیةللتنمیة

، المرجع السابق.متعلق بقوانین المالیة، 84/17قانون -100
من الدستور، المرجع السابق. 9و فقرة  8فقرة  138المادة -101
.111فریدة كافي و زكیة آكلي، المرجع السابق، ص-102
.111نفس المرجع، ص -103
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السماح للجماعات المحلیة بما فیها البلدیة إیجاد رؤس الأموال اللازمة لتحقیق تنمیتها  مع -

تشجیع الاستثمار و تحفیز القطاع الخاص.

 وذلك المشتركللصندوقالمالیةالمواردوتخصیصتوجیهیقتضينیةاالمیز توازن على العمل إن

.البلديالحرس ازكجهأخرىمصالح على الإنفاقلتفادي

  .قرب عن إطلاع لها لیكونالولایاتمنمعین عدد أو بجهةتختصجهویة فروع إنشاء

)104(البلدیاتنیةامیز سةراود تحلیل على أساساتعتمدوتقنیة دقة أكثرمعاییر عن البحث-

)105(الممنوحةوالتخصیصاتالإعاناتصرفقبةار م على الصندوقلعملمساعدةلجنةإنشاء-

المحلیةللجماعاتالمشتركالصندوقتخرجشأنهامنالتيوالإصلاحاتالمقترحاتبعض هذه

التمركز لإعادة حقیقیة كأداة دوره تفعیلوبالتاليمنها،یعانيالتيوالصعوباتالتعقیداتمن

.المالي

للنجاعةالبلدیة العقود الفرع الثالث

منالبلديالشعبيالمجلسرئیسشخص في مثلةمال البلدیةینبللنجاعةالبلدي العقد میبر 

بنك(البنوكأحد عنممثل  و للتخطیطنيالوط المجلسثلممو  ركزیةمال الإدارة عن لممث و جهة

.أخرىجهةمن)مثلاالمحلیةالتنمیة

تصحیحیةبرامجوضع و واقعها بتشخیصالبلدیةیلهتأ إعادةى إل العقود ذهف هتهدحیث

شاكلمال في الحسنالتحكم ویر التسی في قدراتهاینبتحس لها تسمحتوسطموال یرالقصالمدیین على

.)106(للبلدیة يالمال نالتواز تحقیق وه ذلك هدف منال و بهاتعلقةمال

:خارجیةوأخرىداخلیةإجراءاتالنجاعة عقد یحدد

 واردمال یروتسی متنظی في التحكمبواسطةالبلدیة قدرات ینتحس ىإل فتهدالداخلیةالإجراءات-

.ادیةموال البشریة

السیاسات الاقتصادیةظل في ةالمحلیالجماعاتتمویلإبراهیم،مزرقفاروق،صولةلونیس،الآمینمحمد-104

جامعةالتسییر، وعلوم الاقتصادیة والتجاریة العلوم كلیةومالیة،نقودالتخصصلیسانس،شهادةلنیلمذكرةالراهنة،

  .74 ص، 2015جیجل،
.239ص سابق،مرجعالجزائر، في شداالر  الحكمومقتضیاتالإقلیمیةالجماعاتتمویلإشكالیةوداد، علو-105

.109ي، المرجع السابق، ص فریدة كافي و زكیة آكل-106
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 أو الدولة قبلمنسواءمالیةبمساعداتالتصحیحیةالعملیاتبتدعیمتسمحالخارجیةالإجراءات-

.كنو الب

الأملاكمداخیلالفرع الرابع: إصلاح

الأشخاص قبلمنوتستعملمعتبرة،ومنقولةعقاریةأملاك على المحلیةالجماعاتتتوفر

 لهذا ،)107(مردودهامن ورفع تثمینهایجبمعتبرامالیامصدراالاملاك هذه تكون ولكي لمصالحها

تسییرها باعتبار أنّ مداخیلها ضعیفة  في التحكمطریق عن وذلك اعتبارها إعادة من الضروريبات

بالنسبة للبلدیات.

)من ح تراو تحیثالمردودیةضعیفةتعتبرالمحلیةللجماعاتبالنسبةالأملاكفنواتج 1%)

 إلى بالضرورةیؤديسوفوالمنقولةالعقاریةالأملاكفتثمین،)108(الحالاتأحسن في (10%) إلى

شاملبإحصاءالقیامالبلدیاتمنیتطلبالأملاك هذه نواتجوتثمینالعجز،منوالحدالتوازنإحداث

البلدیةممتلكاتكلفیهتسجلالمحتویات، فهرس مسكمصالحها على یجب إذ لممتلكاتها،ودقیق

بالمحافظةالبلديالشعبيالمجلسلرئیسیسمحبها،المتعلقةالمعلومات وكذا المنتجةوغیرالمنتجة

 العقود مختلفوتنفیذوتعیینتحدیدطریق عن والمنقولة،العقاریةالأملاك على المترتبةحقوق على

.البلدیةمواردتحسینمتابعةلبلدیةل نةالخزیمینلأ یمكنكما،)إلخ ...امتیاز عقود إیجار،بیع،(

أومقابل دون المستغلةالأملاكوضعیةتسویةعنهتتمخض أن یجبالبلدیةأملاكوجردإحصاء

.)109(زھیدة مبالغ مقابل استغلالھایتمالتي

المصرفيالاقتراضتجدید:الفرع الخامس

وء إلى القرض البنكي قصد لقد رخص المشرع الجزائري للجماعات المحلیة إمكانیة اللج

المتعلق بالبلدیة التي 10-11من قانون 174المادة ، و ذلك بموجبلمناسباالحصول على التمویل 

.)110(لانجاز مشاریع منتجة للمداخیل"تنص على: " یمكن البلدیة اللجوء إلى القرض

.109، ص، المرجع السابق يفریدة كافي و زكیة آكل-107
  .164ص ،المرجع السابق، خیضرخنفري-108
  .56ص المرجع السابق،طهروست فاتح و زروكلان بلال،-109
، یتعلق بالبلدیة، المرجع السابق.10-11قانون -110
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ائدة الجماعات بنوكا عمومیة تقد قروضا لف1964والوقع أن الدولة كانت قد أنشئت منذ سنة 

)، لكن بفعل CNEPالمحلیة، و كان أول بنك أدى هذه المهمة هو صندوق التوفیر و الاحتیاط (

.)111(تقلص الحاجة إلى التمویل طویل الأجل لم یعد في استطاعة هذا الصندوق تأدیة هذه المهمة

والاعتراف انونيالق النظامتحریرتستدعيوالتيالمصرفيالاقتراضشروط في النظر إعادة تقتضي

:شریطةالمالیةتهاار قد حسببنكیة قروض بطلبالمبادرةبحقالمحلیةللجماعات

.المدىطویلة القروض تكون أن-

.)112(استثنائیةلیستدائمةمواردمن القروض ضماناتتتشكل أن-

منالمحلیةالجماعاتمنهااشتكتطالماالتي القروض فوائدتخفیضیجبكما-

.)113(ارتفاعها

ضروریةوسیلة فهو الاقتصادیة،التنمیةعجلة لدفع فعالة وسیلةالمصرفي القرض أصبحبذلك

.المحليللتمویل

والسیاسيالتسییر الإداري اتإصلاحالثانيالمطلب

سواء من الجانب الإداري أو  هامن خلال هذا المطلب سنوضح مدى الاصلاحات الواجب اتخاذ

، وذلك بضرورة تفعیل الدیمقراطیة تنمیة المحلیة على مستوى البلدیاتالجانب السیاسي قصد تفعیل ال

)الثالث (الفرع تفعیل التنمیة المستدامة و)الثاني (الفرع وتفعیل الحكم الراشد(الفرع الأول)التشاركیة 

  .)سالخام (الفرعو تفعیل الرقابة وتخفیف الوصایا )الرابع (الفرع التعاون المشترك ما بین البلدیات و

ور التنموي للمجالس المحلیة في إطار الحوكمة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، ناجي عبد النور، الد-111

.107، ص2010
والولایةالبلدیةقانونيبینالإقلیمیةللجماعاتالمالیةالرقابةفعالیة عن علي،سیدإزباطنریاض،حمدني-112

والهیئاتالإقلیمیةالجماعاتقانونخصصتالحقوق، في الماسترشهادةلنیلمذكرةن،راهال الاقتصاديوالوضع

.80، ص2016بجایة،میرة،الرحمنعبدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالمحلیة،
  .56ص سابق،مرجعخوخة،الدینخیرصبرینة، وارث -113
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التشاركیةطیةاالدیمقر تفعیلالفرع الأول:

منوجماعاتراد كأف المحلیینللمواطنینالمناسبةوالآلیاتالسبلالتشاركیةاطیةر بالدیمقیقصد

، و )114(المنتخبةالمجالسخلالمن أو مباشرةبطریقةإما تاالقرار  صنععملیات في المساهمةأجل

قرارات و السیاسات التي لها تأثیر مباشر في حیاتهم بدل الاعتماد كذا مشاركة المواطنین في صنع ال

الكلي في هذه القضایا على الأعضاء المنتخبین.

تشجع الدولة في الفقرة الثالثة منه على ما یلي: "  15  ةمادالفي  2016دستور تضمن  وقد

یمثل "  :ص علىتن17"، وفي المادة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة

)115("المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة، و مكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة

من نفس الدستور الحصول على 51كما ضمن المؤسس الدستوري للمواطن من خلال المادة 

.)116(المعلومات و الاحصائیات و نقلها

 اكر شل إخلامنفكرة الدیمقراطیة التشاركیة ، )117(البلدیةبالمتعلق10-11و قد تضمن قانون

والاجتماعیةالاقتصادیةوالتنمیةالتهیئةأولویات و تاخیار حولوإعلامهشؤونهتسییر فيالمواطن 

.والثقافیة

حیث تعتبر الدیمقراطیة الشكل الحدیث للعملیة الدیمقراطیة التي طبق في العدید من الدول، 

قلیدیة التي تعطي الأهمیة لرأي الأغلبیة مقابل تهمیش رأي أقلیة المواطنین.إنها تتجاوز المقاربات الت

الدیمقراطیة التشاركیة تعتبر كل الأشخاص معنیین في المشاركة في العمل السیاسي  بدون 

.بطریقة منظمة و مهیكلةإقصاء

إلزامیة تفعیللكن على مستوى الواقع المحلي نجد الكثیر من التحدیات و العراقیل، و من ثمة

:مثلجدیدةوآلیاتزماتیمیكانخلالمنالتشاركیةطیةاالدیمقر  فكرة

دة الماستر في مذكرة لنیل شهاجواد لامیة، منصر حنان، آلیات تحقیق التنمیة المستدامة على مستوى المحلي، -114

الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمان 

.87، ص 2017میرة، بجایة، 
الدستور، المرجع السابق.-115
نفس المرجع.-116
.، یتعلق بالبلدیة، المرجع السابق10-11من قانون  13و 11،12المواد -117
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المیزانیة التشاركیة: حیث تم ابتكار هذا الإجراء بـ "بورتو ألغر" البرازیل و ترمي إلى إشراك المواطن -

في النقاش حول المیزانیة المحلیة.

ات محلیة قد یختارون بحكم كفاءاتهم أو : یتشكل من شخصیتفعیل دور المجالس الإستشاریة-

.خبرتهم، كما یمكن أن تتشكل من فئة الشباب والطلبة وذوي الاحتیاجات الخاصة

المحليالمستوى على شدار ال الحكمآلیاتفعیل: تالثاني الفرع

للموارد،والمتوازنالعقلانيالاستغلال إلى تهدفالتيبالتنمیةوطیدة علاقة شداالر  للحكم

مجموعة على تبنىالمحلیةالتنمیةتیجیاتاواستر دراسات  فإن لذلك المواطنین،رفاهیة إلى صولللو 

التنمیة على وأثرهشداالر  الحكممفهومینعكسالمساءلةنطاقوتوسیعالشفافیةمثلوالآلیاتالقیممن

 في المجتمع داأفر  جمیعبینالمشاركة على أساسیعتمد الذي طیةاالدیمقر مفهومتعزیزخلالمن

.)118(المحليالمستوى على راالقر  وصنع إدارة

، خاصة في كتابات البنك الدولي في إطار التغییر 1989حیث ظهر مفهوم الحكم الراشد في عام 

من جانب، و تطور علم الإدارة من جانب آخر. فعلى المستوى الذي حدث في طبیعة دور الحكومة

ي في صنع و تنفیذ السیاسات العامة بل أصبح هناك فاعلون آخرون الملي لم تعد الدولة الفاعل الرئیس

.)119(ت الدولیة، القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدنيامثل المنظمات، المؤسس

 :في إجمالهاویمكنلإرسائهمعتمدةومعاییرآلیاتمنلابدّ شداالر  الحكممفهوملتوضیحو 

للحد من ظاهرة الفسادالشفافیةالتعامل ب-1

،)120(یقع مفهومي الشفافیة والفساد على طرف نقیض، إذ كلما تحققت الشفافیة كلما تراجع الفساد

فحال الفساد فیها.تو هذا معیار و مؤشر حیث إنعدام الشفافیة في إدارة ما یدل على انتشار و اس

.89جواد لامیة، المرجع السابق، ص -118
، مجلة التواصل، جامعة أبو »الحكم الراشد و مشكلة بناء قدرات الإدارة المحلیة في الجزائر«بومدین طامشة، -119

.29، ص2010، جوان 26بكر بلقاید تلمسان، عدد 
، في الجزائر، المرجع السابقعلو وداد، إشكالیة تمویل الجماعات الإقلیمیة و مقتضیات الحكم الرّاشد-120

.111ص
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وفسحوقتها في الدقیقةالمعلومات هاتوفیر بیقع على الإدارة المحلیة التعامل بالشفافیة، و ذلك

علیها سواء بالتعلیق في لوحة الإعلانات بقر الغدارات  أو بطریقة  للإطلاع الجمیعأمامالمجال

إلكترونیة مما یجعل المعلومة تصل بسرعة و تأخذ بعدا أكبر.

حیث أنّه من أجل تكریس مبدأ الشفافیة یقع على كل من الإدارة المركزیة و الإدارات المحلیة و 

عمومیة إعتماد إجراءات و قواعد یمكن تلخیصها في النقاط التالي:المؤسسات ال

.تبسیط الإجراءات الإداریة-

الرد على عرائض و شكاوى المواطنین.-

تسبیب قراراتها  عندما تصدر في غیر صالح المواطن، و إعلامه لطرق الطعن المعمول بها.-

التسییر في والتكنولوجیةالحدیثةالأسالیبإدخال-2

القانونیة،المجهوداتلكلالتسییرأنماطمواكبةضرورةالمحلّيشداالر  الحكمیقتضي

نفسهیطرحأصبح والإعلام التسییر في الحدیثةالتقنیاتإدخالأنّ  إذ المكرّسة،والسیاسیةالاجتماعیة

 دوترشیالمتاحةالموارد على بالمحافظةتسمح أن شأنهامنالتقنیات وهذه مضى، وقت أي منأكثر

الربحتحقیقالأخیر وفي والمشاركة،الاتصالقنواتفتحوالمحاسبة،الشفافیة قواعد إرساءإنفاقها،

.)121(نیةاالمیز عجزلمشكلالنهائيوالحلالتنمویةالمشاریع في والإنتاجیة

المساءلة:-3

یخضع صانع القرار في الاجهزة المحلیة لمساءلة المواطنین و الأطراف الأخرى ذات 

.)122(قةالعلا

البشریةالموارد أداء وتكوینتفعیل-4

الأداء،مستویات أعلى لتحقیقوالمادیةالبشریةالإمكاناتلمختلفالأمثلباستعمال إلا ذلك یتحقق لا

)123(المتعلق بالبلدیة10-11، حیث قانون المواطنینانشغالاتتحقیقمنأكثر باالاقتر بغرض وهذا

"على أنه39نصت فیه المادة  یلزم المنتخب البلدي بمتابعة دورات التكوین و تحسین المستوى :

.305، صالمرجع السابقالجزائر، في الإقلیمیةللجماعاتالجبائیةالمنظومةإصلاح"حتمیةعلو وداد،-121
.31بومدین طامشة، المرجع السابق، ص-122
، یتعلق بالبلدیة، المرجع السابق.10-11قانون -123
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لدیهمالذینالموظفینمن(37%)نسبة أن نجد"، لكن المرتبطة بالتسییر البلدي المنظمة لصالحه

البلديالشعبيالمجلسبممثليبدءاالموظفینغالبیة أو الإجماليبالعددمقارنةمقبولتعلیميمستوى

 ذلك إلى إضافةمحلیة، إطارات تكوین إعادة الضروريمنثانوي، لذلكالثالثةتوىمسیتعدون لا

المالیةتسییرمنیحسن أن شأنهمن الذي المحلیةللانتخاباتتعلیمي للمترشحینمستوىإشتراط

.من ضروريأكثرأصبحالمترشحین لهؤلاء المستوى التعلیمي فرفع المحلیة،

تصبح لم للأعوان الحسنة الإدارة إن "على (Muzellec Raymond)ذالأستاكتب الإطار هذا وفي 

.)124(حتميأمرا المستخدمینتأهیلوأصبحعالیةمهارة إلى الجماعات المحلیةوتحتاجكافیة

المستدامةالتنمیةتفیعل :الفرع الثالث

تهامكونا على دتعتمالتي وهي المستدامةالتنمیةهناكوالمحلیة،الوطنیةالتنمیةجانب إلى

منالإنسانكرامة على الحفاظتعني وهي المتغیرات،كل وفي آخرومقدرةمكونات على ولیسالذاتیة

 الإدارة طریق عن معلمجتمع ا أفراد جمیعأماممتساویة له فرص وتوفیرمعیشتهوسطتحسینخلال

 آفاقه عن فیهویعبرویبدع واطنالمفیهیتفاعلتنمويفضاءكونهاالبلدیةمستوى على لاسیماالمحلیة

الأجیالمنغیرهحقوقاستدامةیحقق الذي بالشكلالحقوقجمیعخلالهمنیضمن والذي التنمویة،

.)125(للدولة العامةللسیاسةالتنمویة الأهداف منوالإنقاصالحیلولة دون القادمة

موارد، و توجیه حیث أن التنمیة المستدامة عبارة عن نظام یتم من خلاله استغلال ال

ة تدعیما للقدرات الحاضرة و المستقبلیة مالاسثنثمارات، وإحداث تغییرات فنیة ومؤسساتیة بطریقة منسج

.)126(لحاجیات الأفراد

.62السابق، ص ، المرجع طهروست فاتح و زروكلان بلال-124
.82المرجع السابق، صشویح عثمان، -125

126 - LATOUCHE Serge, L’imposture du développement durable ou les habits neufs du développement, Mondes

en Développement, Vol 31, n° 121, 2003, p 23.
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البلدیاتبینماالمشتركالتعاون:رابعال الفرع

التضامن ما بینتحت عنوان " )127(المتعلق بالبلدیة10-11جاء القسم الخامس من قانون 

"، و هو عنوان یوحي بالتعاون المتبادل بین بلدیات الوطن، إلاّ أن الواقع لیس كذلك، باعتبار البلدیات

أن معظم البلدیات الجزائریة میزانیاتها عاجزة، أن التعاون فیما بینها یؤول إلى المستحیل.

البلدیات حیث أنها من قانون البلدیة على مبدأ التعاون المشترك بین 215حیث تم تكریس في المادة 

كثر أن تشترك قصد التهیئة أو التنمیة المشتركة أ) متجاورتین أو 2یمكن بلدیتین (تنص على: "

.)128("لأقالمیها و/أو تسییر او ضمان مرافق عمومیة جواریة طبقا للقوانین و التنظیمات

فضاء ترقیة هدفبالمدوالاتطریق عن علیهایصادق عقود أو إتفاقیةبموجبالتعاون هذا ویأخذ

)129(للشراكة

:یليكماالتعاونمبدأأهمیةتبرزوكما

قتصادیةا تنمیةتطویر على یساعدكونهقتصادیةاو  جتماعیةا بأهمیةیتسمالتعاونمبدأ إن-

.مشتركةبصورةمشاریعبإنشاء

  فطراأ عدة بینالتفاعلمننوعبإحداث تاوالخبر التجاربتبادل على التعاونمبدأیسمح-

.الثروةإحداث على ویسمحمتنافسة

والتفاوت الفقر لتقلیص تاالمبادر  ودعم دفع یخصفیماكبیرةأهمیة له المبدأبهذاالعمل إن

الحیاة في والمشاركةالمحلیةطیةاالدیمقر تحقیق إلى بالإضافةالمحلیةالعامةالسیاسات في الموجود

.المحلیةالسیاسیة

و تخفیف الوصایارقابةال تفعیل:الخامس الفرع

تفعیل الرقابة :أولا

شأنهامنالتيالعامةالمالیةالوظائفتنفیذحسنتضمن وفعالة عملیةوسیلةالرقابةنظام

أهمیةالحدیثالماليالتشریع في الرقابةتحتل، حیث المحلیةالجماعاتمالیةعجزمشكلةتقلیص

المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11قانون -127
  ع.نفس المرج-128

یتعلق بالبلدیة، المرجع السابق.، 10-11من قانون  214و  213، 212، 211و المواد 217، 216ادتینالم-129
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سوففعالیتها محدودة و علیهأبقىالبلدیة، إلا أنّ ذلك بوجود رقابة قبلیة و بعدیة على مالیةبالغة

:یليفیما وذلك المشكلة هذه تقلیصشأنهامنالتيالنقاطبعضتقدیم على نقتصر

عنهینوبمنالأخیر هذا یوكلحیثوحده،الشعبصلاحیاتمن هي التيالمساءلة-

البلديالشعبيالمجلس سرئییتخذهاالتي تاراالقر  فكافة مهمة،هذه ال بمثلع للإضطلا

 .القرارات تلكبمناقشةمطالبون وهم أعضاءه طرف منالمشاورة وراسة للد تخضع

دبتشدیتتكلفولائیة غرف خلقخلالمنالأخیر هذا وتوسیعالمحاسبةلمجلسالرقابي الدور تفعیل 

كلإستبدالهمیتم نوأ الولایةخارجمن أعوان تعیینخلالمن وذلك المحلیة،المالیة على الرقابة

.)130(أكثرلمصداقیةسنواتثلاث

:من حدة الوصایا الإداریة على البلدیاتتخفیف:ثانیا

توزیع صلاحیات الدولة بین السلطة المركزیة والجماعات المحلیة، نظام اللامركزیة الاداریة هو

یئات عن طریق الوصایا عمال أو الأشخاص أو الهمع ممارسة السطلة المركزیة للرقابة سواء على الأ

 لكن"بنصإلاّ وصایة لا" لقاعدة طبقاً الإداریة، حیث أن هذه الاخیرة لا تكون إلا بوجود نص قانوني

الشدیدةالرقابةبسببمحدودةجدّ الاستقلالیة هذه أنّ  هو زائرالج في ركزيماللا النظام على یؤخذما

 أو البلدیةمستوى على سواء هاتحدّ تخفیفالضروريمنأصبح لهذا الوصیة،الجهةمنالممارسة

.التنمیةتحقیقمنالأخیرتینتمكینقصدالولایةمستوى على

معالمركزیةالمصالحبهاتتكفلالتيالتخطیطعملیاتخلالمنالشدیدةالمركزیةتظهر

)131((PCD)للتنمیةالبلدیةالمخططات ذكر یمكنالعملیات هذه بینومنالبلدیات،مشاركةاستبعاد

.محتواهامن وأفرغها أهمیتها أفقدها ممّاالمركزيالمستوى على محتواهایحدّدالتي 

الحقوق، في الماسترشهادةلنیلمذكرةالمحلیة،التنمیة في ودورها البلدیةنیةیزامإلیاس، قدو خوخة، عدور - 130

میرة،الرحمانعبدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقیةكل الإقلیمیة،والهیئاتالمحلیةالجماعاتقانونتخصص

.66، ص2012، بجایة
، یتعلق بشروط تسییر و تنفیذ مخططات البلدیات الخاصة 1973غشت 9مؤرخ في 136-73مرسوم رقم -131

، المرجع السابق.بالتنمیة
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متوافقةمجابر وضع إلى یسعىالمحلّي الإداري التخطیط كان إذا أنّهالقولیمكن لهذا

توافقمدىقبةمرا على المركزیةالسلطات دور یقتصر أن المفروضمننهفإ واضحة، و ومتكاملة

والعملالمرسومة الأهداف تحقیقمدىومتابعة الدولة طرف منالمسطرةالسیاسةمعالمخططاتتلك

 الدولة بینتعاقدیةبصفةمحدّدة والأهداف الوسائلمج،االبر تكونوبذلكإصلاحها، و تقویمها على

.الإقلیمیةوالجماعات

بهدفالبلدیاتلصالحصلاحیاتهامنجزء عن تتنازل أن حینهاالمركزیة الإدارة فعلى

بحیث الإداري رراالق تّخاذا و التخطیطعملیةبتفویضیتعلقفیمالاسیّمافعالة، إدارة إلى الوصول

فیهیمنعكلیةبصفةبالتخطیطیتكفل أن دون والتوجیه،والتنسیقالانسجامبضمانالمركزیكتفي

.)132(مخططاتهاوضع في البلدیاتمشاركة

:لمحلي في الجزائرإحداث الحكم اثالثا

الإدارة المركزیة، اتجاهالحكم المحلي عبارة عن نظام إداري جدید یدعم مكانة الهیئات الإقلیمیة 

أن نظام الحكم المحلي یمنح تلك الهیئات الإقلیمیة أكثر استقلالیة في صنع القرار وأكثر من ذلك  إذ

علیها من طرف السلطات الوصیة، مع تخفیف الرقابة الممارس)133(استقلالیة في اتخاذ القرار

تكریس بدلها و  الوصایا الإداریةإلى حد استبعاد،إلى درجة كبیرة جداوالمسماة بالوصایا الإداریة

، في إطار دستوري.الرقابة القضائیة أو التعامل بالتشارك

وذلك بخلق)134(1984لسنة  م الإداريیكما یقع لتجسید الحكم المحلي إعادة النظر في التقس

مقاطعات إقلیمیة جدیدة تشترك كل منها في المؤهلات الإقتصادیة والفلاحیة المائیة ودعم 

، ص المرجع السابقلراشد في الجزائرإشكالیة تمویل الجماعات المحلیة الإقلیمیة ومقتضیات الحكم اعلو وداد،-132

284.
الملتقى البیداغوجي حول الحكم المحلي، المنعقد  في مقدمة، مداخلة»مقومات الحكم المحلي«أحمد، بطاطاش-133

، غ. م.2019ماي 16بجامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم 
،6 عدد ج .ر. ج .جالبلاد،  في لإقلیميا التقسیمیتضمن، 1984فبرایر 04، مؤرخ في 09-84 رقم  قانون-134

.1984فبرایر 07بتاریخ صادر
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التخصصات العلمیة في ذلك الإقلیم بالشراكة مع الجامعات والمعاهد حسب السیاسة التنمویة المراد 

.تطویرها في ذلك الإقلیم

المعمول اشى والتنظیم الإداري لا یتم،في الجزائرحالیاأنّ تجسید مقومات الحكم المحليإلاّ 

.)135(البلدیة والولایةتتثمل فيلجماعات الإقلیمیة ا به بجعل

من الدستور، المرجع السابق.16المادة -135
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خلاصة الفصل الثاني:

من خلال دراستنا في هذا الفصل الثاني، ما یمكن استخلاصه هو ان العمل التنموي في 

س سلبا كتلف البرامج التنمویة، مما ینعالجزائر یصطدم بمجموعة من العراقیل التي تعیق تجسید مخ

على المواطن في حیاته الیومیة، و هذه العراقیل متعددة منها ذات طابع سیاسي و إداري و مالي و 

منها ما هو ذو طابع إجتماعي، اقتصادي و طبیعي.

و للنهوض بالعمل التنموي لا بد من إصلاحات على مختلف الأصعدة لاسیما من الناحیة 

عادة النظر في مالیة الجماعات المحلیة وكذلك القیام بإصلاحات إقتصادیة إ ، و الاداریة

سیاسیة.و 



 
 

 خاتمةال
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الخاتمة:

من خلال دراستنا لموضوع تثمین البرامج التمنویة الموجهة للبلدیات، اتضح لنا أن البرامج 

كجماعة إقلیمیة قاعدیة بهدف التنمویة تعتبر من اهم الوسائل التي تعتمد علیها البلدیة لأداء وظیفتها

تحقیق التنمیة المحلیة من خلال مشاریع تنمویة في مختلف القطاعات من أجل رقي وررفع المستوى 

المعیشي للمواطن المحلي.

إلا أنه و رغم وضع الدولة لآلیات وامكانیات كبیرة لتجسید مختلف البرامج التنمویة تبقى بعیدة 

ولى الذي یبحث عن كیفیة تحسین ظروفه المعیشیة، واطن الضحیة الأعن الهدف المرجو، و یبقى الم

و لهذا وجب على الدولة القیام بإصلاحات عمیقة على مختلف المستویات من القاعدة إلى الأعلى من 

من جدید عن طریق وضع استراتیجیة اجل إعادة النظر في السیاسة التنمویة المحلیة، و إعادة بعضها

وهادفة في خدمة الدولة والمواطن.جدیدة تكون مدروسة

هم النتائج المتوصل إلیها:أو 

تعتبر البرامج التنمویة للبلدیات من أهم الآلیات المستعملة لتحقیق التنمیة المحلیة من خلال -

إنجاز مشاریع تنمویة في مختلف المیادین.

اعتمادا.المخطط البلدي للتنمیة یعد من اهم و أكثر البرامج التنمویة إستعمالا و-

البرامج التنمویة تعتبر كمصادر مالیة خارجیة للبلدیة، تستفید منها من السلطة المركزیة عند -

عجز میزانیة البلدي في مواجهة متطلبات التنمیة المحلیة نتیجة شح ایرادات البلدیة.

و كما تبین لنا خلال الدراسة أنه رغم الآلیات التي وضعتو سخرت من أجل تجسید البرامج

التنمویة لرقي البلدیات و تحسین ظروف معیشة المواطن المحلي، لم تستطع تحسین صورة العمل 

التنموي على المستوى المحلي، بفعل تراكم عدة مشاكل على كل الاصعدة حول دون تحقیق 

  الهدف.

كل ، تبقى النتائج بعیدةةرغم بعض الاصلاحات التي حاولت الدولة إحداثها من اجل النهوض بالتنمی

البعد عن ما هو منتظر.

تراحات:قأهم الا  

نظرا لارتباط موضوع البرامج التمویة للبلدیة بموضوع التنمیة المحلیة و آلیات تمویلها، لابد 

العمل على:
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خرى لا سیما الموارد الذاتیة التي تعتبر هي الأصل عكس الموارد الاصلاح العمیق للموارد الأ-

ارد استثنائیة.المالیة الخارجیة التي هي مو 

و هذا من اجل ضمان موارد مالیة محلیة كافیة لتغطیة متطلبات الجماعات المحلیة، و ذلك بإصلاح 

خرى صلاح الدقیق و العمیق للموارد الأالجبایة المحلیة و جعلها المصدر الرئیسي، و كذلك الإ

موال العامة.و حسن استعمال الأ ةملاك المحلیالأك

نها تبقى أسة على میزانیة الجماعات المحلیة حیث بالرغم من شدتها إلاّ تفعیل الرقابة الممار -

غیر فعالة، بدلیل وجود ثغرات و أخطاء مما یحول إلى تجمید المشاریع.

تشجیع مبادرة برنامج دعم قدرات الفاعلین في التنمیة المحلیة " كابدال " الذي تدعمه وزارة -

بلدیات نموذجیة عبر 10مم المتحدة، حیث تستفید والأ یةوروبالداخلیة و الخارجیة و المفوضیة الأ

وتحسین ملیون دولار، إلى تكریس الدیمقراطیة التشاركیة11الوطن من هذا البرنامج الذي رصدت له 

، یقوم على الحوكمة المحلیة من خلال ابتكار نمط عصري و حضاري في تسییر الشؤون المحلیة

مات المجتمع المدني على المستوى المحلي في وضع أدوات لین الاقتصادیین و منظعاسهام الفا

التخطیط الاستراتیجي و تجسید المشاریع المحلیة.

جعل من صندوق الزكاة كجهاز یساهم في مجال التنمیة المحلیة، و تحسي ظروف الفقراء من -

خلال مشاریع استثماریة لأن مبالغ كبیرة تجمع من الزكاة.

ذ بعین الاعتبار الخصوصیات المحلیة لكل منطقة في الجزائر، وضع تقسیم إداري جدیدي یأخ-

ورسم الاستراتیجیة التنمویة وفقا لخصوصیة كل منطقة.

إعادة الاعتبار للموارد البشریة التابعة للجماعات المحلیة، و المساهمین في إعداد ومتابعة -

سي الوظیف العمومي والقوانین وتنفیذ مختلف البرامج التنویة، وذلك بإعادة النظر في القانون الأسا

الخاصة لمختلف الأسلاك، بالاضافة إلى وضع سیاسة تكوینیة وتحسین مستوى الفاعلین في مجال 

العمل التنموي.
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ملخص

إنّ البلدیة باعتبارها الجماعة القاعدیة للامركزیة، فهي بذلك المحرك للتنمیة المحلیة، حیث تضع كل 

إمكانیاتها المالیة الداخلیة والخارجیة من أجل تحقیق هذا الهدف، إلا أن العجز الكبیر لمعظم میزانیات 

العمل التنموي من خلال البرامج البلدیات أدّى بالدولة إلى التدخل من أجل مساعدتها على تحقیق 

التنمویة الموجهة للبلدیات، مع وضع مجموعة من الآلیات القانونیة والإداریة والمالیة والتقنیة تسمح 

لتجسیدها واقعیا.

رغم كل هذه البرامج والآلیات یبقى العمل التنموي بعید التحقیق بفعل الصعوبات على كل المستویات، 

المنشودة، ولهذا وجب وضع جملة من الإصلاحات منها ما ذو طابع تحول دون تحقیق التنمیة

سیاسي، وآخر بطابع إقتصادي بالإضافة إلى إصلاحات ذات صبغة إداریة.

وتبقى الجزائر منذ الاستقلال إلى الیوم تبحث على حلول لإشكالیة التنمیة المحلیة رغم الإمكانیات 

حقیقیة یبقى متستدامة یاب استراتیجیة ورؤیة تنمویة المالیة الضخمة الموضوعة من أجل ذلك، لكن غ

العائق الأساسي.

Résumé

La commune en sa qualité de collectivité locale de base, elle est considérée le moteur

principal pour le développement local ou tous les moyens financiers interne et

externe sont utilisés pour un seul but, la réalisation du développement local.

Etant la plupart des communes souffrent du déficit budgétaire, l’état intervient pour

les aider dans le travail de développement à travers les différents programmes

destinés aux développements des communes, avec la mise en place d’un ensemble

d’automatismes juridique, administratif, financier et technique qui permet la

concrétisation de ces programmes.

Malgré tous ce dispositif de programmes et d’automatismes, le travail de

développement escompter est loin d’être atteint, pour cause de plusieurs obstacles

sur tous les nivaux qui empêchent la réalisation du développement des collectivités

locales, et pour cela des réformes à caractère administratives, financières, politiques

et économiques sont impératives.

L’Algérie, depuis son indépendance à ce jour, est à la recherche de solutions pour la

problématique du développement local, malgré d’importants moyens financiers déja

consacré pour ce but, mais reste insuffisant vue l’absence de stratégie et de vision

du développement durable qui reste l’obstacle essentiel.


